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مــــلــخـــــص

ستخدام السلمي للطاقة النوویة مرتبط بعدم السعي لتحویل ھذا الاستخدام لأغراض إن حق الدول في الا

عسكریة، وقد خُولت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بموجب نظامھا الأساسي وعدد من الاتفاقیات الدولیة لاسیما 

سلمیة البرامج النوویة للدول،  بممارسة مھام رقابیة بغیة التحقق والتأكد من 1968معاھدة منع الانتشار النووي لعام 

وللقیام بھذه الوظیفة الرقابیة تستند الوكالة الدولیة إلى اتفاقیة الضمانات التي تعقدھا مع الدولة والتي یتقرر لھا 

 .بموجبھا تطبیق نظام ضماناتھا داخل أراضي الدول

بموجبھا تنفیذ الضمانات من وقد تضمن النظام الأساسي للوكالة الدولیة الإجراءات الأساسیة التي یتم 

فحص لتصامیم المعدات والمنشآت المخصصة لاستخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة ومطالبة الدول بتقدیم 

تقاریر والاحتفاظ بالسجلات المخصصة لھذا الاستخدام إلى إرسال مفتشین إلیھا للتأكد من تنفیذ التزاماتھا النوویة 

  .وویة السلمیة إلى أغرض عسكریةوعدم تحریف أنشطتھا الن

ولمواكبة التطور الحاصل في میدان الطاقة النوویة، طورت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة نظام ضمانتھا، 

فبعدما كان ھذا النظام یطبق على مواد ومعدات نوویة معینة یتم الاتفاق علیھا مسبقا في اتفاقیة الضمانات، انتقل 

حیز النفاذ،  1968ویة السلمیة داخل الدولة بدخول معاھدة منع الانتشار النووي لعاملیشمل كافة الأنشطة النو

ولتفعیل دور الوكالة في تنفیذ ضماناتھا ومواجھة البرامج النوویة غیر المعلنة أقر البروتوكول الإضافي سنة 

1997.

اءات التي یمكن اتخاذھا وحتى یتحقق الھدف من الضمانات نص نظام الوكالة على عدد من التدابیر والجز

ضد أي دولة مخالفة لالتزاماتھا، وباعتبار ضمانات الوكالة الدولیة أحد الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیھا نظام منع 

انتشار السلاح النووي، فإن أي إخلال بھا یعتبر تھدیدا للأمن والسلم الدولیین، وتلتزم الوكالة الدولیة في ھذه الحالة 

الأمن عن أي مخالفة ترتكبھا الدولة العضو باعتباره الجھة المسؤولیة عن صیانة السلم والأمن  بإبلاغ مجلس

   .الدولیین
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شـــكـــر               

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على خیر خلق االله نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم وعلى 

.آلھ وصحبھ

. على نعمتھ وفضلھ، فلھ الحمد أولا وأخیرابعد شكر االله

أتوجھ من باب رد الجمیل إلى أھلھ بخالص الشكر والعرفان إلى الأستاذ  الدكتور قزو محمد آكلي، على 

تفضلھ بالإشراف على ھذه المذكرة، وعلى ما قدمھ لي من معاونة صادقة وتوجیھات سدیدة، خلال دراستي لھذا 

الكثیرح قلبھ لي،وأعطاني من وقتھ الموضوع، فقد تحملني وفت

كما أتوجھ بالشكر الجزیل إلى كل الأساتذة الذین ساھموا في تكویني وشجعوني على إتمام ھذه المذكرة وأخص 

:بالذكر 

الدكتور أبوغزالة محمد ناصر

الدكتور محمودي مراد

الدكتور احمد بلقاسم

الدكتور قادري عبد العزیز

بلقاسم الدكتور بومھدي.

ولا یفوتني أن أتقدم بخالص عبارات الشكر إلى كل من ساندني وشجعني في إنجاز ھذه المذكرة ولو بكلمة 

.طیبة 
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ةـــقدمـــم

من قوة تدمیریة ھائلة و مرعبة في الأیام الأخیرة للحرب العالمیة  اكتشف العالم  السلاح النووي بما یحملھ       

  1945الثانیة  بإلقاء الولایات المتحدة الأمریكیة لقنبلتین نوویتین على مدینتي ھیروشیما و ناغازاكي الیابانیتین عام 

تكنولوجیا و مواردھا لأغراض و منذ ھذا التاریخ اتضح أن تطویر الدول لقدراتھا النوویة قد یمكنھا من تحویل ھذه ال

التسلح    ومن ھنا بذلت جھودا دولیة قصد إنشاء نظام دولي یُمكّن الدول كافة من الوصول إلى التكنولوجیا النوویة في 

، لكن نظرا للخلافات الإیدیولوجیة لمیة فقطظل نظام ضمانات ملائم یسمح باستخدام الطاقة النوویة في الأغراض الس

بإنشاء الوكالة الدولیة للطاقة  1957یرھا من الأسباب أخفقت ھذه الجھود و لم تتحقق إلا في عام و السیاسیة و غ

الذریة والتي كلفت بمسؤولیة مزدوجة تتمثل في تعزیز التكنولوجیا النوویة السلمیة  و مراقبتھا عن طریق ضمان 

.دامھا في الأغراض العسكریةعدم استخ

حھا الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة شجعت دولا عدة  في العالم على القیام إن الفوائد الكبیرة التي تتی

بتطویر أبحاثھا بما یُمكنھا من الحصول على ھذه التكنولوجیا خدمة لاقتصادھا الوطني ، لكن اتضح أن انتشار التقنیة 

ا علمنا أنھ لا یمكن التمییز في كثیر النوویة السلمیة یجلب معھ انتشار المقدرة على صناعة الأسلحة النوویة خاصة إذ

من الأحیان  بین التكنولوجیا المخصصة للأغراض السلمیة و تلك المخصصة لصناعة السلاح النووي   ومن ھنا 

تقرر ربط حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النوویة بعدم السعي  لتحویل ھذا الاستخدام لأغراض عسكریة، 

ولیة للطاقة الذریة بموجب نظامھا الأساسي و عدد من الاتفاقیات الدولیة لا سیما معاھدة منع وقد خُولَت الوكالة الد

بممارسة الرقابة على الطاقة النوویة  بغیة التأكد من أنھا تستخدم حصرا في الأغراض  1968الانتشار النووي لعام 

.السلمیة

ا المجال باعتبارھا من أحد  ھذللطاقة الذریة أھمیة كبرى في وتكتسب الوظیفة الرقابیة التي تقوم بھا الوكالة الدولیة 

العوامل الأساسیة المساعدة في الحفاظ على الأمن و السلم الدولیین ، فالوكالة و من خلال ضمانھا من أن الطاقة 

لى النوویة في دولة ما تستخدم في الأغراض السلمیة فقط ، تقدم شعورا بالاطمئنان لدى الدول كافة یحافظ ع

 .الاستقرار العالمي و یبعد شبح التسلح النووي بین الدول 
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یكتسي موضوع ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النوویة  أھمیة كبرى، إذ تتزاید ھذه الأھمیة مع تزاید 

ي سعي الدول لاكتساب الطاقة النوویة  للاستفادة من تطبیقاتھا السلمیة وفى نفس الوقت تشكل مسالة الانحراف ف

ارتأینا أن نخصص  وعلیھ ،التي تواجھ القانون الدولي في الوقت الحالي المسائلاستخدام الطاقة النوویة احد أھم 

.بحثنا لدراسة  نظام ضمانات  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

تأكد من أن ویثیر الموضوع إشكالیة أساسیة  تتمثل في كیفیة قیام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالتحقق وال

الطاقة النوویة في دولة ما تستخدم في الأغراض السلمیة فقط ؟ والتي تتفرع عنھا جملة من التساؤلات یمكن حصرھا 

إلى ماذا تستند الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تنفیذ ضماناتھا ؟ و ما ھي الإجراءات التي یتم عن طریقھا  :كالتالي

امل الوكالة في حالة ما إذا اكتشف أن دولة ما قامت بخرق التزاماتھا المتعلقة تنفیذ ھذه الضمانات ؟ و كیف تتع

بالضمانات ؟     

 ذا البحث المتواضع الإجابة عنھا إن ھذه التساؤلات تشكل الخطوط العریضة التي نسعى من خلال ھ

في التحلیلي باعتبارھما أھم وللإحاطة بالموضوع و الوصول إلى الھدف المراد تحقیقھ ارتأینا إتباع المنھج الوص

المناھج التي تقتضیھ طبیعة البحث من خلال قراءة وتحلیل الأحكام و الإجراءات الخاصة بالضمانات المنصوص 

 .علیھا في نظام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة التي تصب في موضوع دراستنا

سلمیة الطاقة  نا بتقسیم بحثنا ھذا إلى فصلین ، نتناول في الفصل الأولومن أجل دراسة الموضوع،  قم

النوویة و قواعد القانون الدولي نقوم فیھ بدراسة مجالات استخدام الطاقة النوویة حتى نضع القارئ أمام الطبیعة 

وویة في الأغراض السلمیة  المزدوجة التي تحملھا الطاقة النوویة   ثم نبین الجھود الدولیة لحصر استخدام الطاقة الن

ثم نقف  بعد ذلك عند الوكالة الدولیة للطاقة الذریة باعتبارھا الجھاز الدولي المختص بضمان الاستخدام السلمي 

 .للطاقة النوویة 

أمّا الفصل الثاني فخصصناه لدراسة نظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن طریق التطرق إلى 

ثم مجال تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة  ضمانتھا،ة التي تستند إلیھا الوكالة الدولیة في تنفیذ الوثائق الرقابی

.الضماناتو في الأخیر نتطرق إلى طرق تنفیذ ضمانات الوكالة و الجزاءات المترتبة على خرق  الذریة،
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1 ¾! Ž!Œ

سلمیة الطاقة النوویة و قواعد القانون الدولي

دأت البشریة بدایة سیئة في استخدام الطاقة النوویة ، حیث اكتسبت شھرتھا الأولى عقب إلقاء الولایات ب  

، مما أعطى انطباعا سلبیا بل  1945المتحدة الأمریكیة قنبلتین على مدینتي ھیروشیما و نجازاكي الیابانیتین عام 

 .ومخیفا لدى الكثیرین عن الطاقة النوویة 

العام العالمي الذي صدم بما حدث في ھیروشیما أكبر الأثر في توجیھ الفكر إلى ضرورة و قد كان للرأي 

علیھ اتجھت الجھود الدولیة إلى الحد من انتشار الأسلحة  السلمیة وقصر استخدام الطاقة الذریة على الأغراض 

نظمة قانونیة دولیة سواء على وقد أنشأت بالفعل أ السلمیة،النوویة و قصر استخدام الطاقة النوویة على الأغراض 

المستوى الدولي أو الإقلیمي أو الثنائي لضمان عدم تحویل الطاقة النوویة المخصصة للأغراض السلمیة إلى 

.الذریةومن أھم تلك الأنظمة الوكالة الدولیة للطاقة  العسكریة،الأغراض 

  بحث الأول نتطرق إلى الطاقة النوویةفي الم التالیة،و علیھ سنقوم بدراسة ھذا الفصل من خلال المباحث 

الأغراض وفي المبحث الثاني نتكلم عن الجھود الدولیة لحصر استخدام الطاقة النوویة في  استخدامھا،و مجالات  

.الذریةوالمبحث الثالث نخصصھ للوكالة الدولیة للطاقة  السلمیة،
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الطاقة النوویة ومجالات استخدامھا. 1.1 

 وجھین متناقضین ناك شيء ذي طبیعة متناقضة فھو الطاقة النوویة ، فقد ثبت أن للطاقة النوویة إذا كان ھ

یحمل في طیاتھ الدمار للبشریة وحضارتھا إذا ما استخدمت في الأغراض العسكریة ، ووجھ آخر یبشر لبي وجھ س

 .الإنسان بالخیر و الرخاء إذا ما استخدمت في الأغراض السلمیة 

ن الطاقة النوویة یمكن أن تستخدم لرفاھیة البشریة و السلام العالمي أي للأغراض السلمیة و یمكن أن و علیھ فإ

.العسكریةتستخدم لتدمیر البشریة و إحداث الاضطراب العالمي باستخدامھا في الأغراض 

المطلب الثاني  الأول أماو بذلك سنتناول في ھذا المبحث استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة   في المطلب 

  .سنتطرق فیھ لاستخدام الطاقة النوویة  في الأغراض العسكریة 

استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة.1.1.1

ھو حدیث ناقص ، ذلك أن  ھذا  إن الكلام عن فوائد استخدام الطاقة النوویة و منافعھا للأغراض السلمیة،       

تمر  وفي كلّ مرة یكشف لھ استخداما جدیدا لم یكن متصورا في وقت سابق  ، غیر أنھ و المصدر یخضع لتطور مس

بالرغم من الفوائد  و المنافع الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة ، فإنھ یوجد كذلك بعض 

 .الأضرار الخطرة التي من الممكن أن تتحصل من استخدامھا 

ا المطلب المجالات السلمیة التي تستخدم فیھا الطاقة النوویة في الفرع الأول، أما الفرع الثاني وعلیھ سنتناول في ھذ

فنخصصھ لدراسة المخاطر المحتملة لھذا الاستخدام السلمي

مجالات استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة .1.1.1.1

طاقة حراریة و  محركة وبجمیع صورھا من طاقة توجد مجالات سلمیة كثیرة تستخدم فیھا الطاقة النوویة 

 .إشعاعات

لقد اتجھت جھود العلماء نحو استخدام الطاقة النوویة في الصناعة و الزراعة و الطب  و سائر نواحي الحیاة 

ث الأخرى ، ولما كانت الطاقة ھي السلعة الرئیسیة التي تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد القومي فقد كان للأبحا

الخاصة باستخدام الطاقة الذریة في تولید الكھرباء الحظ الأوفر من جھود الباحثین ، فإن كمیة صغیرة من الوقود 

النووي تنتج طاقة ھائلة بملایین الأضعاف ما تنتجھ كمیة مماثلة من الوقود التقلیدي ، فإن كلّ رطل من مادة 

ملیون طن فحم من النوع الجید  (3)ذراتھا طاقة تعادل ما ینتجھ القابلة للانشطار ینتج عن انشطار  (235)الیورانیوم 

، كما أن سھولة نقل الوقود النووي إلى أي مكان في العالم بالسرعة اللازمة یوفر میزة كبیرة تختلف عن الوقود 
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بترول الآیلة  ، ضف إلى ذلك أن الطاقة النوویة ستصبح الطاقة البدیلة للطاقة التقلیدیة من فحم و17ص [01]التقلیدي

 .للزوال 

 إلیھامن الطاقة الكھربائیة التي تحتاج  % 16وعلیھ فقد أصبحت الطاقة النوویة تزود دول العالم بأكثر من 

من طاقتھا  %77ففرنسا وحدھا مثلا تحصل على  الأوروبي،من احتیاجات دول الاتحاد  %35فھي تلبي ما یقارب 

، وھذا 100ص [02]من احتیاجاتھا %30ثلھا لتوانیا ، أما الیابان فھي تغطي الكھربائیة من المفاعلات النوویة و م

.ما یفسر السعي المحموم للدول للحصول على التقنیة النوویة لتوظیفھا فـي إنتاج الطاقة الكھربائیـة

بالإضافة إلى محطة نوویة لتولید الكھرباء في أنحاء العالم  و  "800"و علـى العموم فإنـھ توجـد أكثر من       

استخدام الطاقة النوویة في إنتاج الكھرباء الذي یمثل أھم المجالات و أكثرھا استخداما ھناك مجالات أخرى لا تقل 

  .9-4ص  [04]الطب  الزراعة ، الصناعة  و إدارة الموارد المائیة  :أھمیة تستخدم فیھا التقنیة النوویة منھا 

 :المجال الطبي-

 .ھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریةأكثر الجوانب أھمیة في مجال التعاون التقني الذي تقدمتعد صحة الإنسان 

 :و عملیا یجري استخدام الطاقة النوویة في المجال الطبي على ثلاثة محاور و ھي

الطب النووي و الذي یستخدم النظائر المشعة في عملیات التشخیص و العلاج بعض الأعراض و خاصة -أ

 .نیة منھاالسرطا

.تقنیات التحلیل بالطرق النوویة -ب

  .45-54ص [03]البیولوجیا الإشعاعیة و منھا عملیات التعقیم بالإشعاع للأدوات الطبیة–ج 

 :الزراعة-

تستخدم النظائر المشعة في الأبحاث الخاصة بالزراعة و الإنتاج الحیواني فتستخدم النظائر المشعة مثلا في        

ضل الطرق في التخصیب ، كما تستخدم النظائر المشعة في الإلمام بعادات ھجرة الحشرات الضارة و تتبعھا معرفة أف

و القضاء علیھا ، كما تستخدم في تھجین النباتات لاستنباط سلالات ممیزة ذات إنتاج أفضل تتأقلم مع البیئات 

05.ص [04]المختلفة

من المحصول الغذائي العالمي    %35فیكفي أن نشیر إلى أن  كما تستخدم التقنیة النوویة في حفظ الأغذیة،

 [05]كان یصیبھ التلف قبل استخدام الطاقة النوویة في حفظ الأغذیة نتیجة الإصابة بأمراض مختلفة عند التخزین

  .171ص

:إدارة الموارد المائیة  -

        و یتمثل ذلك    في إعذاب المیاه المالحة تحقق الاستخدامات السلمیة للطاقة الذریة دعما لتأمین مصادر المیاه    

.و تطویر الكشف عن مصادر المیاه الجوفیة 
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 :الصناعة-

ھناك العدید من التطبیقات المفیدة للإشعاع و النظائر المشعة في الصناعة فھي تستخدم الیوم في كلّ   

المشعة لقیاس سمك و كثافة المنتجات خلال الصناعات تقریبا، فھناك العدید من الأجھزة التي تستخدم النظائر 

عملیات التصنیع ، كما تستخدم النظائر المشعة لتولید مصادر الطاقة و تحسین خصائص الكثیر من المواد و كثیر 

من الاستخدامات الأخرى ، وعلى العموم فإن استخدام الطاقة النوویة في المجال الصناعي ینمو نموا مستمرا 

  .30-25ص [06]ذاتھا یوازي تطور الصناعة

ھذا بصفة جد مختصرة عن أھم المجالات التي تستخدم فیھا الطاقة النوویة سلمیا دون الخوض في مجالات 

أخرى لا یتسع بحثنا لحصرھا، وعلیھ فإن آفاق استخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیة لھ منافع كبیرة خاصة في 

لتقنیة ستساعدھا على تضییق الھوة الموجودة بینھا وبین الدول المتقدمة في البلدان النامیة والتي و إن امتلكت ھذه ا

مجال التنمیة الشاملة، ویعمل على تصحیح الوضع الناشئ عن عدم التوازن في توزیع مصادر الوقود المألوفة في 

.العالم  و بالاضافة إلى ذلك سیسد النقص الناشئ عن تناقص مصادر الطاقة التقلیدیة

المخاطر المحتملة للاستخدام السلمي للطاقة النوویة . 2.1.1.1

              إن الفوائد الكبیرة التي تتیحھا الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة لا تعني أنھا لا تنطوي على أخطار      

النووي السلمي والأضرار أو أضرار، غیر أنھ لا یمكن في ھذا المجال المقارنة بین الأضرار التي یحدثھا المفاعل 

التي تحدثھا القنبلة النوویة، و لكن مع ذلك یرى بعض الخبراء أنھ لا یمكن استبعاد احـتمال وقوع حـادث نـووي  وأن 

ھذا الحادث تكون لھ نتائج خطیرة رغم الاحتیاطات الصارمة في المنشآت الذریة ویتزاید ھذا الاحتمال مع الاستخدام 

21.ص [01]ریة في الأغراض السلمیةالمتزاید للطاقة الذ

  :و یمكن تلخیص المخاطر المحتملة لاستخدام الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة في الآتي

 :التلوث بالإشعاع -

تواجھ الصناعة النوویة خطر تسرب المواد المشعة من المحطات العاملة نتیجة عطل فني في عمل المولدات و 

،و تختلف أثار الإشعاع باختلاف المصدر المشع الذي قد 43ص [07]و في أجھزة التبرید أجھزة القیاس و الضبط أ

فلا یوجد  .یتعرض لھ الإنسان، و باختلاف شدة ھذا الإشعاع  و طول المدة التي یتعرض فیھا الإنسان لھذا الإشعاع

، فأي جرعة بصرف النظر عن  ھناك حد ما لقیمة الجرعة الممتصة من الإشعاع ، لیس لھا آثار بیولوجیة متأخرة

وعلیھ وجب عدم الاستھانة بالإشعاعات النوویة 179.ص [08]مقدارھا تكون مرتبطة دائما ببعض المخاطر

الضعیفة مھما قلت شدة ھذه الإشعاعات فاستمرار التعرض لمثل ھذه الإشعاعات التي تقل قیمتھا أو شدتھا على الحد 

.ى الإضرار بصحة الإنسان الأقصى قد یؤدي على المدى الطویل إل
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أن احتمال الإصابة بالسرطان نتیجة  (CIPR)فقد جاءت إحصائیة قامت بھا اللجنة الدولیة للحمایة من الإشعاع  

التعرض المستمر لجرعات ضعیفة من الإشعاع یظل قائما حتى عندما تكون جرعة الإشعاع الممتصة لا تزید عن 

  ریم واحد 

لقة بالإشعاعات النوویة أنھا تؤثر على جسم الإنسان ظاھره  و باطنھ و یختلف تأثیرھا ومن أھم المخاطر المتع

على جسم الإنسان بحسب حساسیة أعضاء الجسم للإشعاعات حیث تتزاید خطورة الإشعاعات النوویة على جسم 

أطفال مشوھین فضلا  الإنسان إلى خلفائھ حیث یؤدي التعرض الإشعاعي إلى تغیرات وراثیة مؤكدة یتولد عنھ ولادة

عن الأمراض الخطیرة الأخرى ، كالشلل و سرطان الدم و العقم و أمراض أخرى تؤدي إلى الوفاة في أغلب الأحیان 

  .18-19ص [09]

:الحوادث النوویة-

من  1981كما دمر المفاعل النووي السلمي العراقي سنة (یحتمل أن تتعرض المنشآت النوویة لعمل تخریبي 

أو وقوع زلازل أرضیة في مناطق وجودھا أو إصابتھا بأعطاب فنیة كبرى و مثل ھذه الأحداث )ئیل طرف إسرا

تؤدي إلى حدوث انفجارات ھائلة تخلف الدمار و الخراب، ضف إلى ذلك إمكانیة انتقال المواد المشعة إلى مسافات 

رھا، و ما لأثار ھذه الإشعاعات على بعیدة جدا عن موقع الحادث عن طریق الجو و مصادر المیاه و التربة و غی

.مستقبل الإنسان 

في المملكة  "مفاعل ویند سكیل"حادث  :و قد سجل تاریخ استغلال الطاقة النوویة ثلاثة حوادث كبرى وھي

20/03/1979 :في الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ "ثري مایل إیلاند"، وحادث 08/10/1957المتحدة بتاریخ

  .91ص [10]26/04/1986بالاتحاد السوفیاتي بتاریخ  "نوبیلتشر"و حادث 

من أكبر الحوادث و أخطرھا في تاریخ المفاعلات النوویة حتى الآن،  "حادث تشرنوبیل "ویعتبر الحادث الأخیر 

ھذا  و قد أثار محظورة،وقد أدى الانفجار إلى وقوع العدید من الضحایا و تم إعلان المنطقة المحیطة بالمفاعل منطقة 

تسببت السحابة المشعة الناتجة منھ و التي انتشرت فوق أوروبا إلى  العالم، فقدالحادث انزعاجا شدیدا في كلّ أنحاء 

   ألمانیا فلندا السوید،تلوث مختلف المحاصیل الزراعیة، كما تم اكتشاف مستویات إشعاعیة في أجواء 

  .184-187ص [08]البعید عن أراضیھا و حتى الولایات المتحدة الأمریكیة رغم مكان الانفجار 

 :مسألة النفایات النوویة-

أكثرھا خطورة  سلمیا أھم مصادر التلوث و تعد النفایات المشعة الناتجة عن الاستخدامات المختلفة للطاقة النوویة

نع و الجامعات و المستشفیات و المصاتخدم في مراكز البحوث و ھي المخلفات التي تتبقى من النظائر المشعة التي تس

و كذلك النفایات المشعة التي تنتج عند استخلاص الیورانیوم من خاماتھ أو مخلفات الوقود المستھلك في المحطات 

.134-130ص  [10]النوویة الذي یتطلب استبدالھ بوقود جدید
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لتي تكثر فیھا و یمثل التخلص من ھذه النفایات المشعة مشكلة كبرى بالنسبة لكثیر من الدول خصوصا الدول ا

إذ أن ھذه النفایات شدیدة الإشعاع یستمر ضررھا للإنسان آلاف  الكھرباء،المحطات النوویة المستخدمة في تولید 

، مما یؤدي و متقدمة لیست متوفرة لكلّ الدولتتطلب ھذه النفایات لمعالجتھا و التخلص منھا تكنولوجیا دقیقة  السنین و

ق دفنھا في المحیط أو في باطن الأرض أو في الجبال وھي كلّھا طرق غیر مأمونة بالدول إلى التخلص منھا عن طری

  .62-63ص [03]تؤدي في غالبھا إلى تلوث البیئة

عن أراضیھا إلى دول أخرى، حیث  قل نفایاتھا المشعة والضارة بعیداوتعمد بعض الدول المتقدمة صناعیا إلى ن

ى الدول الفقیرة مقابل بعض المساعدات المالیة وھو ما یشكل إنتھاكا تعمل على تصدیر نفایاتھا الذریة المشعة إل

خطیرا لحقوق الدول الضعیفة من جھة والبیئة من جھة أخرى، وأمام ھذا الوضع عملت العدید من الدول على إصدار 

  .قوانین خاصة لحمایة بیئتھا وتحریم دخول النفایات المشعة إلى أراضیھا

ع الدولي أولى اھتماما خاصا بھذه المخاطر محاولا إیجاد حلول لھا، و ھو ما یدفع إلى ھذا و نشیر إلى أن المجتم

.النوویةتلافي ھذه المساوئ و إتاحة الفرص أكثر للاستفادة من ایجابیات و محاسن الاستخدام السلمي للطاقة 

ولي في حالة وقوع حوادث نوویة وقد تجلى ھذا الاھتمام بإقرار المجتمع الدولي العدید من الاتفاقیات للتعاون الد

أو تسربات إشعاعیة، بما یحمي صحة الإنسان وبیئتھ من أجل التقلیل من ھذه الأضرار المحتملة، منھا الاتفاقیة 

المشتركة بشأن أمن التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفایات المشعة ، واتفاقیة حمایة منع التلوث 

، ومدونة قواعد السلوك )1972اتفاقیة لندن لعام (ء النفایات وغیرھا من المواد في البحار البحري الناتج عن إلقا

.142ص [11]بشأن نقل النفایات المشعة عبر الحدود الدولیة

كما أنھ ونظرا للخطورة التي تمثلھا المواد النوویة اتجھت الدول إلى إبرام اتفاقیات دولیة حول المسؤولیة المدنیة 

  .ر النوویةعن الأضرا

  : وقد تم عقد أربعة إتفاقیات دولیة وھي

   .ولیة المدنیة عن الأضرار النوویةحول المسؤ 1960اتفاقیة باریس لعام .1

   .ھي اتفاقیة مكملة لاتفاقیة باریسو 1963اتفاقیة بروكسل لعام . 2

   .1963سؤولیة مشغلي السفن النوویة اتفاقیة بروكسل الخاصة بم. 3

  .[96] 1963ا حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة اتفاقیة فین. 4

ولقد أكدت ھذه الاتفاقیات على المسؤولیة المطلقة للقائم بتشغیل المنشأة النوویة التي تنتج عن حادث نووي یقع في 

وتقریر 123-124.ص [12]المنشأة أو عن مواد نوویة أثناء نقلھ من أو إلى المنشأة بالشروط الواردة في الاتفاقیات

المسؤولیة المطلقة عن الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الطاقة الذریة للأغراض السلمیة یعتبر أمرا ضروریا 

. استخدامھاوذلك بالنظر إلى المخاطر الشدیدة التي یحتمل أن تنجم عن 
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استخدام الطاقة النوویة في الأغراض العسكریة.2.1.1

تطورت  الغرب،و  الــشرق المشتعلة بینلثانیة وفي ظل الحرب الباردة بعد انتھاء الحرب العالمیة ا 

الأھداف العسكریة  تدمیرھا معالأبحاث و التجارب لأجل صناعة أسلحة نوویة أخرى تتناسب في حجمھا و قوة 

التدمیریة شبھ  و قد أدت الإمكانیات القوة،و  ل نوویة متفاوتة في الحجم  المتباینة و أدت ھذه البحوث إلى صناعة قناب

یستعمل أبدا  یجب ألاالمطلقة التي تملكھا القنبلة النوویة إلى اكتسابھا سمة أداة الردع الأخیر باعتبارھا سلاحا سیاسیا 

  لأن أثاره أصبحت معروفة بأنھا فضیعة إلى حد لا یمكن حتى تصورھا

لبیان  الثاني نخصصھفي الفرع الأول أما الفرع و علیھ سنتناول في ھذا المطلب التعریف بالأسلحة النوویة           

.النوویةعدم مشروعیة استخدام الأسلحة 

الأسلحة النوویة .1.2.1.1

معلنا عن  لھا،واضعا حدا للاحتكار الأمریكي  1949فجر الاتحاد السوفیاتي قنبلتھ الذریة في أوت عام  

وتبعتھ بریطانیا في أكتوبر  النوویة،ل صناعة الأسلحة سباق كان یجري في الخفاء بین أعظم قوتین في العالم من أج

، وقد تسابقت ھذه الدول لتطویر أسلحتھا  1964، ثم الصین الشعبیة في أكتوبر 1960، ثم فرنسا في فبرایر  1952

  .95-96ص [13]النوویة إلى أن أصبح لدى كل طرف ما یكفي لتدمیر الآخر عدة مرات

و ھناك ثلاثة أنواع 11-62.ص [14]أسلحة الدمار الشامل و أكثرھا فتكا  تعد الأسلحة النوویة أھم أنواع

  .09ص [15]القنابل الذریة ، الھیدروجینیة و النیترونیـة :من الأسلحة النوویة وھي

و علیھ یطلق على ھذا النوع  (239)أو البلوتونیوم  (235)تعتمد فكرة القنبلة النوویة على انشطار الیورانیوم 

إذ تستعمل التفاعل المتسلسل لإنتاج كمیة من  ( A )القنبلة الذریة الانشطاریة و تعرف أیضا باسم القنبلة اصطلاح 

الطاقة مما یؤدي إلى انفجار ضخم یعرف بعملیة الانشطار ، فالانشطار یحدث عندما یتوجھ  نیترون إلى نواة ذرة أحد 

الیورانیوم   و البلوتنیوم و عندما تنشطر النواة تطلق طاقة  العنصرین الثقیلین المكونین للقنبلة الانشطاریة و ھما

كبیرة تقسم النواة الأصلیة إلى نواة مشعة إضافة إلى اثنین    أو ثلاثة نیترونات و ھذه الأخیرة تستعمل لإنتاج التفاعل 

لة فیما تفرزه شدة و تظھر خطورة ھذه القنب .عملیة انشطاریة في نصف ثانیة  55المتسلسل المستمر أي تتم حوالي 

الانفجار من حرارة تقدر بملایین الدرجات بالإضافة إلى الضغوطات العالیة التي یخلفھا الانفجار دون نسیان 

.  11-12ص [15]الإشعاع وما یسببھ من أمراض مآل أغلبھا إلى الموت

النوع من القنابل أقوى من قوة القنبلة وقوة ھذا )  (Hأمّا النوع الثاني فھي القنبلة الھیدروجینیة أو ما یعرف بالقنبلة

شدیدة الانفجار فھي تعرف  (T.N.T)السابقة ، إذ تقدر قوة انفجارھا بما یعادل قوة انفجار ملایین الأطنان من مادة 
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بقنبلة المیجا طن أي قنبلة ملایین الأطنان ، على عكس القنبلة الذریة التي تعرف بقنبلة الكیلو طن إذ تقدر قوة 

12.ص T.N.T ) ([14]ا بما یعادل قوة انفجار ألاف الأطنان من مادة انفجارھ

حیث تعتمد القنبلة الھیدروجینیة على عملیة الاندماج النووي لعنصر الدیتیریوم، وھو أحد نظائر عنصر 

تفوق ما  الھیدروجین و عنصر التریتیوم ، ونتیجة الاندماج النووي یتم تكوین  الھلیوم و یصحب الاندماج طاقة كبیرة

، أي أن القنبلة الھیدروجینیة تمر بمرحلتین الأولى انشطاریة ما یولد طاقة لفھ القنبلة الانشطاریة عدة مراتتخ

حراریة كبیرة تتم تحت تأثیرھا عملیة الاندماج التي تضاعف قوة الانفجار للقنبلة الأولى بمرات كثیرة ما یضاعف 

351.ص [16]أیضا مخاطرھا الشدیدة 

إلا أن  مصغرة،لنوع الثالث من الأسلحة النوویة فھي القنبلة النیوترونیة وھي عبارة عن قنبلة ھیدورجینة أمّا ا

تركیبھا و تأثیرھا یختلف عن القنبلة الھیدروجینیة حیث أن معظم مفعول القنبلة النیوترونیة یكون على شكل أشعة 

لحال ، بینما لا تؤثر على المنشآت بشكل یذكر و ذلك على نیوترونیة تخترق الأجسام الحیة    و تؤدي إلى قتلھا في ا

، و قد سمیت القنبلة المذكورة  سالفا بھذا الاسم لأنھا تتسبب 13ص [15]عكس الأنواع الأخرى من الأسلحة النوویة 

عالیة، و في قتل الأفراد و سائر الكائنات الحیة نتیجة تولد ومضات سریعة و مفاجئة من النیوترونات ذات السرعة ال

یكون انبعاث النیوترونات من القنبلة على حساب قلة موجة الضغط و الموجة الحراریة ، ومن ھذا یتضح أن الفكرة 

العامة للقنبلة النیوترونیة تكمن في تحقیق الھدف الرئیسي منھا و ھو إبادة القوة البشریة مع الإبقاء على المنشآت و 

  .14ص [15]ا بأضرار المباني   و باقي الأغراض دون إصابتھ

و علیھ من خلال ھذا العرض لإنتاج الأسلحة و تطورھا یتبین لنا أن آثار تفجیر نووي كفیلة بأن تؤدي إلى حدوث    

 الشدیدةالتغییرات البیئیة  ئنات الحیة أو التأثیرات وكوارث مروعة سواء من خلال موت ملایین الأشخاص   و الكا

 .العمل على منع استعمال ھذا النوع من الأسلحةمما أوجب على المجتمع الدولي 

عدم مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة  2.2.1.1

 یسببھاالتي  الأضرار الوخیمةالسلاح النووي لكنھ یعلم حجم  الذي ینتجھ الانفجارقد لا یتصور المرء حجم       

الدرجات بالإضافة إلى الضغوطات العالیة التي ویبرز ذلك من خلال شدة انفجار ھذا السلاح من حرارة تقدر بملایین 

یخلفھا الانفجار دون نسیان الإشعاعات وما یسببھ ھذا السلاح من أمراض مآل أغلبھا الموت منھا السرطان بمختلف 

كیلوطن من  18أنواعھ ، وھو الأمر الذي آل إلیھ الوضع في ھیروشیما و نكازاكي التي بلغت القوة التفجیریة لكلیھما 

 200أدت إلى فناء مظاھر الحیاة البشریة في المدینتین ، وأشارت التقدیرات إلى وفاة أكثر من  (T.N.T)جرات متف

[17]ألف في نكازاكي بأسباب ذات صلة بالقنبلتین إلى غایة  140ألف قتیل في ھیروشیما و  55.ص1950

حالة استعمالھ استلزم وجوب إیجاد  ونظرا لما یمتاز بھ ھذا النوع من الأسلحة من قوة تدمیریة ھائلة في

.الأسلحةمجموعة من القواعد التي تحظر استعمال ھذا النوع من 
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بدایة علینا أن نبین في ھذا الصدد على أنھ إلى غایة الیوم لا توجد أیة معاھد   أو اتفاقیة ذات طابع عالمي 

لقة بالأسلحة النوویة لا تشكل بذاتھا فالمعاھدات المتع162.ص [18]تنص على حظر استعمال الأسلحة النوویة

حظر على استخدام تلك الأسلحة ، كما أن البیانات التي تصدرھا بعض الدول النوویة عند انضمامھا إلى المعاھدات 

ذلك أن  .لا تحظر  استخدام تلك الأسلحة "راروتونغا "و  "تلاتیلولكو "الإقلیمیة الخاصة بنزع السلاح مثل معاھدتي 

تلك البیانات ھو احتفاظ الدول النوویة بحقھا في اللجوء إلى الأسلحة النوویة في حالة العدوان وذلك دون الوارد في 

  .22ص [19]اعتراض من جانب الدول الأطراف الأخرى

كما أن الإعلانات الفردیة التي أصدرتھا الدول النوویة سواء السلبیة أو الایجابیة للدول غیر الحائزة        

ة النوویة ھي عبارة عن تعھد صادر بالإرادة المنفردة للدول النوویة الأمر الذي یجیز لھذه الدول سحبھ على الأسلح

  .91ص [15]أیضا بإرادتھا

ولكن وبالرغم من عدم وجود نص صریح إلا أننا یمكن استنتاج ذلك الحظر من خلال قواعد القانون 

:الدولي

ض الحقوق التي یحمیھا القانون الدولي لحقوق الإنسان تتعارض ھناك بع:الإنسانالقانون الدولي لحقوق -أ

مع استعمال الأسلحة النوویة، والمقصود ھنا استعمال الأسلحة النوویة وقت السلم مثل إجراء تجارب لھذه الأسلحة 

حیاة التي على الإنسان لمعرفة مدى فاعلیتھا وقوتھا التدمیریة، حیث أن مثل ھذا الاستعمال یتعارض مع الحق في ال

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، والحق في عدم إخضاع الفرد لأي تجارب أو  06تضمنھ المادة 

اختبارات طبیة أو علمیة دون رضاه، ذلك أن مثل ھذا الاستخدام للأسلحة النوویة من الممكن أن یؤدي إلى قتل الكثیر 

  .49ص [20]لناتج عن ھذه الأسلحة أو إصابتھم بأمراض أو تشوھات خلقیةمن الأبریاء إذا ما تعرضوا للإشعاع ا

إن استخدام الأسلحة النوویة یتعارض مع مجموعة من القواعد الواجبة :الإنسانيالقانون الدولي -ب

درة على الأسلحة النوویة لأنھا غیر قا :التطبیق وقت الحرب باعتبارھا قواعد قانونیة عرفیة ملزمة لجمیع الدول منھا

الأسلحة النوویة تتجاوز قاعدة الدفاع عن النفس، الأسلحة النوویة  العسكریة،التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف 

  .97-98ص [21]الأسلحة النوویة تسبب معاناة لا مبرر لھا الحیاد،تنتھك قاعدة 

الحمایة والمحافظة، باعتبارھا تراثا یعتبر الحق في البیئة من الحقوق الأساسیة الجدیرة ب:البیئةقانون -جـ

وبسبب حجم الأضرار ونوعیتھا التي یسببھا استعمال الأسلحة النوویة على البیئة فإن استعمالھا  .مشترك للإنسانیة 

.51-64ص [22]یتعارض وقواعد القانون الدولي البیئي
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جمعیة العامة للأمم المتحدة إلى عن طریق ال 1961نوفمبر  24ھذه الأسباب جمیعا دفعت الأمم المتحدة في 

الذي جاء فیھ أن استخدام الأسلحة النوویة مخالف لروح و أھداف الأمم المتحدة ، كما أنھ )1635(إصدار القرار 

 .مخالف لقواعد القانون الدولي و قوانین الإنسانیة

بمناسبة سؤال  1996یولیو 8و ھذا ما ذھبت إلیھ محكمة العدل الدولیة أیضا في رأیھا الإفتائي الصادر في

:كالتاليتقدمت بھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة یتعلق بمدى شرعیة التھدید أو استعمال الأسلحة النوویة 

بإجماع الآراء لیس في القانون الدولي العرفي أو القانون الدولي الإتفاقي ما یجیز على وجھ التحدید التھدید بالأسلحة -

. استخدامھاالنوویة أو 

بالأغلبیة لیس في القانون الدولي العرفي أو القانون الدولي الاتفاقي أي حظر شامل   و عام للتھدید بالأسلحة النوویة -

. استخداماتھاأو 

بالإجماع أن التھدید باستعمال القوة أو استعمالھا بواسطة الأسلحة النوویة یتعارض مع الفقرة الثانیة من المادة -

.مشروعو غیر  (51)ق الأمم المتحدة و لا یفي بجمیع متطلبات المادة الرابعة من میثا

بالإجماع یجب أن یكون التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا متماشیا مع مقتضیات القانون الدولي الواجب -

و كذلك مع التطبیق في أوقات النزاع المسلح ، ولاسیما مقتضیات مبادئ القانون الدولي الإنساني و قواعده ، 

.النوویةالالتزامات الناشئة عن المعاھدات و التعھدات الأخرى التي تتناول صراحة الأسلحة 

بسبعة أصوات مقابل سبعة مع ترجیح صوت الرئیس ،بناء على المقتضیات الواردة أعلاه فإن التھدید بالأسلحة -

لمطبقة في أوقات النزاع المسلح ،و خاصة مبادئ النوویة أو استخدامھا مخالف بصورة عامة لقواعد القانون الدولي ا

. قواعدهالقانون الإنساني و 

إلا أن المحكمة بالنظر إلى حالة القانون الدولي الراھنة و العناصر الوقائیة التي تحت تصرفھا لیس في وسعھا أن 

عا أو غیر مشروع في ظرف تخلص إلى نتیجة حاسمة بشأن ما إذا كان التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا مشرو

.أقصى من ظروف الدفاع عن النفس ، یكون فیھ بقاء الدولة ذاتھ معرضا للخطر 

 [15]و یمكننا أن نلخص بناء على ما سبق إلى أن المحكمة انتھت فیما یتعلق بالأسلحة النوویة إلى الآتي

  .101ص

لقواعد القانون الدولي المطبق في أوقات النزاع  أن التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا مخالف بصورة عامة-1

 .المسلح ، وخاصة مبادئ القانون الدولي الإنساني و قواعده 

خضوع استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید بھا لأحكام و مبادئ القانون الدولي المطبق في أوقات النزاع المسلح -2

.و بصفة خاصة القانون الدولي الإنساني 

من  51و المادة  2/4أن یكون اللجوء للقوة بغض النظر عن نوع الأسلحة المستخدمة متفقا مع أحكام المادة وجوب -3
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.51میثاق الأمم المتحدة ، و أن یوفي بصفة خاصة بجمیع متطلبات المادة 

على  من خلال ھذا العرض السریع للاستخدامات السلمیة و العسكریة للطاقة النوویة یتضح لنا ضرورة العمل

تحریم استخدام الطاقة النوویة في الأغراض العسكریة لتجنیب العالم ویلات حرب نوویة و قصر ھذا الاستخدام على 

.الجانب السلمي لما فیھ من خیر یعود بالفائدة على البشریة

الجھود الدولیة لحصر استخدام الطاقة النوویة  في الأغراض السلمیة.2.1

یعكف المجتمع الدولي على دراسة المسائل النوویة، وتم تناول المسائل المتعلقة منذ بدایة العصر النووي 

بنزع السلاح و عدم الانتشار النوویین داخل الأمم المتحدة   و خارجھا كما تم إبرام عدد من الاتفاقیات الثنائیة و 

ویة و إلى استبعاد نشر الأسلحة الإقلیمیة و المتعددة الأطراف، وقد أدت ھذه الصكوك إلى الحد من الترسانة النو

 .النوویة في بیئات   و مناطق معینة و تقریر معاییر دولیة لمنع انتشار مثل ھذه الأسلحة و تجریبھا

غیر أنھ و بعد مرور سنوات عدیدة من المساعي الفاشلة لتحقیق النزع الشامل للسلاح النووي و التحریم 

الجھود الدولیة تزید تركیزھا على ھدف أقل  العسكریة أخذتراض المطلق لاستخدام الطاقة النوویة في الأغ

طموحا و ھو ضمان عدم تحویل الطاقة النوویة المستخدمة في الأغراض السلمیة للأغراض العسكریة وذلك للحد 

 .من انتشار الأسلحة النوویة

قة النوویة في الأغراض وعلیھ ستكون دراستنا لھذا المبحث من خلال التطرق أولا إلى حظر استخدام الطا

العسكریة في المطلب الأول أما ثانیا فنتطرق إلى التنظیمات الدولیة التي تضمن استخدام الطاقة النوویة للأغراض 

  .السلمیة

حظر استخدام الطاقة النوویة في الأغراض العسكریة.1.2.1

 1968ة عدم انتشار الأسلحة النوویة لعام یستند النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النوویة أساسا إلى معاھد

و بناء على ھذه المعاھدة أنشئ نظام عالمي لعدم الانتشار النووي مدعوما بمجموعة من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة و 

 الإقلیمیة تشترك في ھدف واحد وھو كبح انتشار الأسلحة النوویة ، كما یتضمن ھذا النظام الاتفاقیات المنشئة للمناطق

الخالیة من الأسلحة النوویة و المعاییر التي تضعھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لمنع تحویل المواد النوویة إلى 

  .08ص [23]الأغراض العسكریة
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الحد من انتشار الأسلحة النوویة. 1.1.2.1

ي لعدم الانتشار و القاعدة حجر الزاویة للنظام العالم 1968تعتبر معاھدة منع انتشار الأسلحة النوویة لعام 

، ترتكز المعاھدة على عنصري 02ص [24]الأساسیة التي یستند إلیھا السعي من أجل تحقیق نزع السلاح النووي

التزام الدول غیر النوویة بعدم السعي لامتلاك الأسلحة النوویة والتزام الدول النوویة بالتخلص التدریجي من تلك 

.الدول غیر النوویة في الاستخدام السلمي للطاقة النوویة  الأسلحة إضافة إلى تأكید حق

،  غیر أن الحظر 1963و قد سبقت ھذه المعاھدة محاولات منھا معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النوویة لعام  

     في ھذه المعاھدة لا یشمل إلا الجو و الفضاء الخارجي و تحت الماء أما التفجیرات التي تجرى تحت الأرض فھي

و انطلاقا من ھذه الخطوة الساعیة إلى وقف تجارب تفجیر الأسلحة النوویة نھائیا و نزع  المعاھدة،لا تتعارض مع 

بعد خمس سنوات كمحاولة دولیة لمنع انتشار الأسلحة النوویة و تشترك  (TNP)السلاح النووي جاءت معاھدة 

السعي لمنع انتشار الأسلحة النوویة و نزع السلاح  في ھدف واحد و ھو 1968مع معاھدة  1963معاھدة موسكو لعام 

  .111ص [25]النووي

     بأكبر قدر من القبول و الاتفاق على المستوى العالمي (TNP)تحظى معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة   

سوى ثلاث دولة في حین لا تشمل قائمة الدول غیر المنضمة إلیھا  188إذ تشتمل قائمة الدول المنظمة إلیھا 

و تكتسب معاھدة عدم  الشمالیة،انسحاب دولة واحدة منھا وھي جمھوریة كوریا  مع)إسرائیل باكستان، الھند( دول

انتشار الأسلحة النوویة أھمیتھا في أنھ لو لم تكن المعاھدة نافذة لكان العدد الإجمالي للدول التي تملك أسلحة نوویة قد 

  .04ص [26]دولة 40أو  30وصل إلى 

وقد جرى في المعاھدة تصنیف الدول الأطراف فیھا إلى دول حائزة للأسلحة النوویة ودول غیر حائزة للأسلحة 

الأول ویدرج تحت التصنیف الأول كل دولة صنعت   أو فجرت سلاحا نوویا أو أي جھاز نووي متفجر قبل  النوویة،

.1967ینایر من

وعدت ھذه المعاھدة بتقدیم المساعدة للدول غیر الحائزة للسلاح  و ابتغاء كسب المزید من الدول المنضمة إلیھا

 .النووي في نطاق الطاقة النوویة للأغراض السلمیة

 "و في نطاق المفاوضات حول نزع السلاح النووي اعتبر المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة           

ووي تضم ترابطا ثلاثیا یجمع بین عدم الانتشار النووي و التعاون في أن معاھدة عدم الانتشار الن " البراد عيمحمد 

معاھدة و بدون ھذا الترابط ما كان لیحصل الاتفاق على  النووي،الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة و نزع السلاح 

08.ص[23]  1968عدم الانتشار النووي لعام 

 یة دولة من الدول التي یسمح لھا بامتلاك الأسلحة النوویة ھيلا یحق لأ المعاھدة أنھو من ضمن ما تنص علیھ 

تقوم بنقل أي أسلحة نوویة أو أجھزة تفجیر  بأن)، الصین، بریطانیا، فرنسا، روسیاالولایات المتحدة الأمریكیة(
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تلك نوویة أخرى أو حتى السیطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجھزة إلى أي دولة من الدول غیر الحائزة على 

و تذھب الاتفاقیة إلى أبعد من ذلك حیث . 01م  [27]مباشرالأسلحة النوویة سواء كان ذلك بطریق مباشر أم غیر 

تلزم ھذه الدول الحائزة للأسلحة النوویة بعدم القیام بمساعدة أیة دولة من الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة أو 

كتساب السیطرة على أسلحة نوویة   أو الأجھزة النوویة الأخرى بأي تشجیعھا أو تحفیزھا على صنع أو اقتناء أو ا

 .الطرقطریقة من 

القبول من أي ناقل كان سواء بصورة  المعاھدة بعدمأما الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة فقد ألزمت بموجب 

ي سیطرة على أي منھا كما مباشرة أو غیر مباشرة أي نقل لأي أسلحة نوویة أو أجھزة تفجیریة نوویة أخرى أو لأ

تتعھد ھذه الدول بعدم  صنع  أو اقتناء بأي طریقة كانت و بعدم طلب أو تلقي أي مساعدة أخرى تسھم في صنع مثل 

.02م   [27]ھذه الأسلحة أو أجھزة التفجیر

لدولیة للطاقة كما تنص المعاھدة على تعھد الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة بقبول تطبیق ضمانات الوكالة ا 

، وبالإضافة إلى ذلك  03م   [27]الذریة لمنع تحویل استخداماتھا السلمیة للطاقة النوویة للأغراض العسكریة 

تضمنت المادة السادسة تعھد الدول الأطراف في المعاھدة بمواصلة المفاوضات بنیة صادقة من أجل اتخاذ تدابیر 

أجل  نزع السلاح النووي، كما أعطت المعاھدة للدول الحق في إنشاء فعالة لوقف التسلح النووي في أقرب وقت من 

.07م ، 06م  [27]مناطق خالیة من الأسلحة النوویة

رغم الأھمیة التي تكتسبھا ھذه الاتفاقیة باعتبارھا خطوة في الاتجاه الصحیح في سبیل الحد من انتشار الأسلحة   

ي من شأنھا أن تجعلھا محلا للانتقاد من وجوه عدة أولھا أن المعاھدة لم النوویة إلا أنھا لا تخلو من بعض العیوب الت

تصحح الوضع الخاطئ الذي یعطي امتیازا نوویا للدول المالكة للأسلحة النوویة بموجب المادة الأولى من المعاھدة 

  .35ص [28]فقد أضفت صفة الشرعیة القانونیة على الدول المعلن عنھا دولا نوویة

أن ھذا الانتقاد محل نظر و ذلك لأن نزع السلاح النووي لم یكن ممكنا في ذلك الوقت بسبب ظروف  و الحقیقة

الحرب الباردة و سباق التسلح بین المعسكرین لذلك فبدلا من تشتیت الجھد و تضییع الوقت في أمر لم یكن ممكنا في 

ل من غیر المتصور حملھا على مالا ترید  فوجد ذلك الوقت بسبب ما تتمتع بھ الدول ذات التسلیح النووي من قوة تجع

أنھ من الأنسب إبقاء الوضع على ما ھو علیھ في حینھ بإبقاء الدول ذات التسلیح النووي الخمس مع  منع الدول 

.151ص [18]الأطراف الأخرى من حیازة مثل ھذه الأسلحة 

أي منع الدول  "الانتشار الأفقي  "لح على تسمیتھكثر بمنع ما اصطكذلك یمكن انتقاد المعاھدة من خلال اھتمامھا أ

أي تطویر  "الانتشار العمودي "غیر الحائزة للأسلحة النوویة من حیازتھا بینما أبدت اھتمامھا قلیلا بمنع ما یسمى بـ 
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الانتشار  فعلى خلاف الالتزامات الواضحة و المحددة بشأن منع لھا،الأسلحة النوویة و زیادتھا بالنسبة للدول الحائزة 

حیث نصت المعاھدة على أن تتعھد  العمودي،الأفقي لم تتضمن المعاھدة سوى نص عام واحد فیما یتعلق بالانتشار 

كلّ دولة من الدول الأطراف  في المعاھدة بمواصلة إجراء المفاوضات اللازمة بحسن نیة بشأن التدابیر الفعّالة 

ریب و بنزع السلاح النووي و بمعاھدة بشأن نزع السلاح العام الكامل المتعلقة لوقف سباق التسلح النووي في موعد ق

، ولكن و رغم ھذا الالتزام لم تنجح المعاھدة في السیطرة على 06م   [27]في ظل رقابة دولیة شدیدة و فعّالة

النووي ، ولا  التحسینات التي أدخلت على الأسلحة النوویة الموجودة في ترسانات الدول المعلن عن امتلاكھا للسلاح

یمكن في ھذه الحالة اعتبار أن نزع السلاح النووي الذي یحدث حالیا بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد 

الروسي یرجع إلى معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة ، حیث أنھ ناجم عن التحسن في العلاقات بین الطرفین الذي 

. 35 ص [28]جاء نتیجة انتھاء الحرب الباردة 

كما یمكن انتقاد ھذه المعاھدة بأنھا لا تضم كلّ دول العالم و من ثم سوف تكون الدول غیر الأطراف فیھا غیر           

    ملزمة بعدم إنتاج أو حیازة أیة أسلحة نوویة و أجھزة تفجیر أخرى   و ھذا ما حصل بالفعل حیث استطاعت دول

دول غیر أطراف في معاھدة منع الانتشار النووي من التوصل إلى إنتاج مثل  مثل الھند و باكستان و إسرائیل و ھي

.ھذه الأسلحة و حیازتھا

المعاھدة لم تنص على أي إجراء تتخذه أطراف المعاھدة ضد الدول التي تجري نشاطا  ذلك فإنبالإضافة إلى        

ربّما یرجع ذلك إلى  یرا في المعاھدة وقصورا خطنوویا حربیا و ترفض الانضمام إلى المعاھدة و ھذا یعتبر 

الاعتقاد بأن الدول غیر نوویة التي لم تنضم للمعاھدة لن تتمكن من صنع الأسلحة النوویة بناءا على حرمانھا من 

ولكن ظھر أن ذلك لیس صحیحا فقد حصلت الدول السابقة  ،01ممساعدة الدول النوویة في ھذا الأمر كما تنص 

. 01لنوویة بجھودھا الذاتیة و بالاستفادة من عدم التزام الدول النوویة بتعھداتھا حسب المادةالذكر على الأسلحة ا

 المعاھدةإن المعاھدة لم تنص أیضا على كیفیة التعامل مع الأسلحة النوویة التي تمتلكھا الدول التي لم تنضم إلى   

لان عما تملكھ من الأسلحة و كیف یتم التعامل معھا فلو انضمت الھند أو إسرائیل إلى المعاھدة فھل یلزمھا ذلك الإع

.72-74ص [29]

حیث ألزمت الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة  الدول،جاءت المعاھدة غیر منصفة في توزیع الالتزامات على 

ع الدول الحائزة بإخضاع أنشطتھا النوویة السلمیة لرقابة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في حین لم تفعل الشيء ذاتھ م

.النوویةللأسلحة 

بقي أن نشیر أخیرا إلى أن المعاھدة جاءت خالیة من أي ضمان من الدول الحائزة للأسلحة النوویة للدول غیر 

  [29]النوویة الأطراف في المعاھدة فیما یتعلق بعدم استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید باستعمالھا ضد ھذه الأخیرة 

   .75ص
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ود بالضمان ھنا تعھد الدول ذات التسلیح النووي بعدم الاعتداء على الدول غیر المسلحة نوویا و الذي و المقص

یطلق علیھ بالضمان السلبي و المساعدة في حال التعرض لمثل ھذا الاعتداء و الذي یطلق علیھ الضمان 

.11-16ص [30]الایجابي

الدول إلى الانضمام إلى المعاھدة اتخذ مجلس الأمن و و في محاولة لسد ھذا النقص و من أجل حث المزید من 

و الذي اعترف فیھ  1968عام  255بریطانیا القرار  السوفیتي وبمبادرة من الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد 

بأن العدوان بالأسلحة النوویة یخلق وضعا یوجب علیھ و على أعضائھ الدائمین التصرف على الفور و تقدیم 

و حظي ھذا الضمان  النوویة،عدة الفوریة إلى أیة دولة طرف تتعرض لھذه الظروف و ھي غیر حائزة للأسلحة المسا

العدید من الدول أعرب عن تفضیلھ  النوویة ولكنالذي وصف بالإیجابي بالترحیب من الدول غیر الحائزة للأسلحة 

یة بعدم استعمال الأسلحة النوویة ضدھا، ومن ثم للضمان السلبي أي التعھد من جانب الدول الحائزة للأسلحة النوو

. 59-60ص [31]قامت كلّ من الدول الحائزة للأسلحة النوویة انفرادیا بإصدار إعلان بھذا المعنى

أفریل قرارا جدیدا  11اتخذ المجلس في  الدائمین،أعضاء مجلس الأمن  مبادرة منو بناء على  1995وفي عام 

ات الأمنیة للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة الأطراف في معاھدة عدم انتشار بشأن الضمان (984)تحت رقم 

إذ اعترف فیھ المجلس لأول مرة  (255)من بعض الجوانب على القرار  (984)وقد زاد القرار  النوویة،الأسلحة 

لى ضمانات بأن یقوم بالمصلحة المشروعة للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة الأطراف في المعاھدة في الحصول ع

مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فوریة في حالة وقوع تلك الدول ضحیة لعمل من أعمال العدوان تستخدم فیھ الأسلحة 

و أعرب عن اعتزامھ التوصیة باتخاذ  الضحیة،و أشار أیضا إلى الوسائل المتاحة لھ لمساعدة تلك الدول  النوویة،

.62-63ص [31]ب من ضحایا مثل ھذا العدوان فیما یتعلق بالتعویضاتالإجراءات المناسبة استجابة لأي طل

و لكن و مع أھمیة ھذین القرارین إلا أنھما مازالا بعیدین عما تطمح إلیھ الدول غیر النوویة الأطراف في معاھدة 

ذلك أن اتخاذ  ة،ملزموھو أن ینص على مثل ھذا الضمان بنوعیھ السلبي و الایجابي في معاھدة دولیة  الانتشار،منع 

 [18] تصریح بنیةالقرار دون تضمینھ في المعاھدة لا یخلق إلزاما قانونیا على الدول باعتباره عبارة عن إعلان أو 

.157ص

التي افتتحت للتوقیع في  للتجارب النوویةوإلى جانب معاھدة منع الانتشار النووي تشكل معاھدة الحظر الشامل 

سنة بغیة حظر تفجیرات التجارب النوویة  40ود المجتمع الدولي التي دامت أكثر من ، تتویجا لجھ1996سبتمبر  24

 1996كانت ھناك ثلاث معاھدات غیر شاملة متعلقة بحظر التجارب النوویة قد أبرمت قبل  ، بحیثفي جمیع البیئات

ثنائیتان بشأن الحد من  معاھدتانو  1963و ھي معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النوویة المتعددة الأطراف لعام 

و معاھدة التفجیرات النوویة السلمیة  1974معاھدة عتبة حظر التجارب لعام –الطاقة التفجیریة للتجارب النوویة 

.57-58ص1976[32]لعام 
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واحدة من الأھداف ذات الأولویة القصوى للمجتمع   (CTBT)ان معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 

تعد المحور الأساسي لنظام فعّال و شامل لمنع الانتشار النووي فمن خلالھا یمكن مخاطبة الدول الدولي كما أنھا 

، حیث تحظر إجراء أي تفجیر اختباري 69ص [33]المالكة للأسلحة النوویة بأن تعلق جمیع تجاربھا النوویة 

ذا القبیل في أي مكان تحت لسلاح نووي أو أي تفجیر نووي آخر و تحث كل طرف على منع أي تفجیر نووي من ھ

سلطتھ  أو سیطرتھ و على الامتناع من التسبب أو التشجیع أو المشاركة بأي طریقة في إجراء أي تفجیر اختباري 

فالمعاھدة تساھم في التقلیص من الترسانة النوویة    للدول الحائزة للسلاح النووي 29.ص [21]لسلاح نووي آخر 

.للأسلحة النوویة وبصفة نھائیةإلى غایة التوصل لنزع كامل 

المناطق المنزوعة السلاح النووي.2.1.2.1

تعتبر المعاھدات الإقلیمیة متعددة الأطراف التي یترتب علیھا إنشاء مناطق خالیة من الأسلحة النوویة بمثابة 

اعدة الأساسیة التي تسند علیھا الوجھ الآخر للمعاھدات العالمیة متعددة الأطراف، و لھذا فإن الوجھین معا یشكلان الق

وقد نشأ مفھوم المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في  النوویة،جھود المجتمع الدولي لمواجھة خطر انتشار الأسلحة 

أواخر الخمسینات كتدبیر ممكن لتكملة الجھود التي كانت تبذل بھدف إنشاء نظام عالمي لمنع انتشار الأسلحة 

.77ص [34]النوویة

عتبر منطقة ما خالیة من الأسلحة النوویة كقاعدة عامة أیة منطقة تعترف بصفتھا الجمعیة العامة للأمم ت

اتفاقیة دولیة یجرى  ادتھا بمقتضى معاھدة أوالمتحدة و تنشئھا أیة مجموعة من الدول على سبیل الممارسة الحرة لسی

 :بموجبھا ما یلي

النوویة التي تخضع لھ المنطقة المعینة بما في ذلك الإجراء الخاص بتعیین تحدید نظام الخلو التام من الأسلحة  1

.المنطقةحدود 

.164ص [35]إنشاء جھاز دولي للتحقق و المراقبة لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن ذلك النظام 2

 :و عموما تھدف المناطق المنزوعة السلاح إلى 

.باستخدامھام الأسلحة النوویة أو التھدید تجنیب دول المنطقة خطر استخدا 1

المساھمة في منع الانتشار الأفقي للأسلحة النوویة و كذلك الحد من اتساع التوزیع الجغرافي للأسلحة النوویة  2

 .من جانب الدول الحائزة علیھا

.المنطقةتعزیز الثقة و تحسین العلاقات فیما بین دول  3

و الأمن على الصعیدین الإقلیمي و العالمي و في عملیة نزع السلاح لا سیما نزع المساھمة في الاستقرار  4

.النوويالسلاح 
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تسھیل و تشجیع التعاون في مجال تنمیة الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة سواء في المنطقة أو بین دول -5

.776-777ص [36]المنطقة التي تقع خارجھا

إلى توالي المشروعات  1956وعة السلاح منذ تبنیھا في الأمم المتحدة عام لقد أدت فكرة المناطق المنز

  :ھيو 157ص [37]مناطق (4)إلا أنھ لم یتم فعلیا إقامة سوى أربع تقریبا،الخاصة بإقامتھا تشتمل كافة أقالیم العالم 

:المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة -

، و تعتبر أول منطقة منزوعة السلاح النووي تقام في  1967وجب معاھدة تلاتیلولكو عام وجدت ھذه المنطقة بم

و التي تعتبر  1959بعد معاھدة القارة القطبیة الجنوبیة أنتاركتیكا المبرمة في الأول من دیسمبر "منطقة كثیفة السكان 

سكان و علیھ فھي أقرب إلى مفھوم البیئات أول اتفاق دولي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح تعنى بمنطقة خالیة من ال

منزوعة السلاح الھدف منھا إبقاء المنطقة القطبیة الجنوبیة منطقة تستخدم حصرا للأغراض السلمیة  و تحرم أي 

خلال أزمة الصواریخ الكوبیة ، و بدأ  1962، و قد تبلور مشروع معاھدة تلاتیلولكو عام  "نشاط ذي طبیعة عسكریة 

،و دخلت حیز النفاذ في  1967فبرایر  14و فتحھا للتوقیع في  و تم التوصل إلى المعاھدة  1964ا عام التفاوض حولھ

.  1968أفریل  22

 وسیلةإنتاجھ أو حیازتھ بأیة  نووي أوتحظر المعاھدة على بلدان أمریكا اللاتینیة و الكاریبي اختبار أي سلاح       

أو نشره   أو حیازتھ بأي شكل من الأشكال و للتأكد من سلمیة البرامج كما تحظر تلقي أي سلاح نووي أو تخزینھ 

المعاھدة نظاما للتحقق و المراقبة تحت إشراف وكالة حظر الأسلحة النوویة في  الأعضاء أنشأتالنوویة للدول 

1165.ص [38]بالإضافة إلى اتفاقیة الضمانات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة "OPANAL"أمریكا اللاتینیة 

 بریطانیا ھولندا، فرنسا،(الأول بالنسبة للدول التي لھا أراض ضمن المنطقة  إضافیین،و للمعاھدة بروتوكولین   

.النوویةیطالبھا بتطبیق الاتفاقیة من خلال إخلاء ھذه الأراضي من الأسلحة )الولایات المتحدة الأمریكیة 

ة المعترف بھا یطالبھا باحترام المعاھدة بإخلاء أمریكا اللاتینیة من أمّا البرتوكول الثاني فھو موجھ للدول النووی

.الأسلحة النوویة و عدم المساھمة في أعمال تنطوي على خرق للمعاھدة

   :المنطقة اللانوویة في جنوب المحیط الھادي -

في جنوب المحیط الھادي إقامة منطقة خالیة من الأسلحة النوویة  اقتراحأیدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، غیر أن الدول الأعضاء في محفل جنوب المحیط الھادي لم 1975دیسمبر  11المؤرخ في (3477)في قرارھا 

و تتمثل التعھدات الرئیسیة فیھا إضافة إلى منع    "و أطلقت علیھا معاھدة راروتونغا 1985تبرم المعاھدة إلا في سنة 

في حظر )المادة الخامسة(أو نصبھا داخل أقالیم دول المنطقة   )المادة الثالثة ( إنتاج أو حیازة الأسلحة النوویة
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بما في ذلك التفجیرات التي تجري للأغراض السلمیة ، وحظر )المادة السادسة(إجراء تفجیرات نوویة في المنطقة 

حكام المعاھدة أنشأت المعاھدة و بغرض التحقق من الامتثال لأ220-222.ص [39]إلقاء أو تفریغ النفایات المشعة

، بالإضافة إلى إلزامیة إبرام )المادة الثامنة والتاسعة(نظاما للتحقق تشرف علیھ الجھة الودیعة و اللجنة الاستشاریة 

.774-775ص [36]اتفاقیة ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

  المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في جنوب شرق آسیا-

فتحھا للتوقیع في بانكوك  المعاھدة وو تم التوصل إلى  التسعینات،بدأ التفاوض حول إقامتھا في بدایة 

و كما ھو جاري في المعاھدات . 1997مارس  27و دخلت حیز النفاذ 1995دیسمبر 15في )عاصمة تایلاندا(

ل أو الملكیة       أو السیطرة على أي السابقة تحظر المعاھدة على الدول الأطراف فیھا تطویر  أو صنع أو الحصو

سلاح نووي  كما تمنع على الدول الأطراف وضع أو نقل أو اختبار أو استعمال أي سلاح نووي بأیة وسیلة 

.1103ص [40]كانت

:المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في إفریقیا-

(، بتوقیع معاھدة بیلندابا       1996 امتدت فكرة المناطق المنزوعة السلاح النووي إلى إفریقیا عام

عندما أجرت داخل إفریقیا لحظر السلاح النووي و قد ظھرت الدعوة ) 1996أبریل  11فتحت للتوقیع بالقاھرة في 

، وبانعقاد اجتماع القمة لمنظمة الوحدة الإفریقیة عام  1960فرنسا أول اختباراتھا النوویة في صحراء الجزائر عام 

ق القادة الأفارقة  على أن حظر المنتجات النوویة و التحكم بالمواد النوویة ھو أمر ضروري للقارة ، اتف 1964

بأكملھا، إلا أن مفاوضات إقامتھا لم تبدأ إلا في بدایة التسعینات في إطار عمل مشترك بین الأمم المتحدة و منظمة 

 .)لإفریقیة الوحیدة التي تمتلك تكنولوجیة نوویة الدول ا(الوحدة الإفریقیة، و عندما قررت دول شمال إفریقیا 

.67ص [41]و الانضمام لمعاھدة منع الانتشار النوويبرامجھا النوویة  بالإضافة إلى جنوب إفریقیا التخلي عن

كما  المتفجرة،تحظر المعاھدة على أطراف المنطقة تطویر أو صناعة أو تخزین أو نصب الأجھزة النوویة  

جراء التجارب النوویة ، أو إلقاء النفایات المشعة ، كما تحظر مھاجمة المنشآت النوویة ، و تضع تحظر المعاھدة إ

ضوابط بتداول المواد النوویة،كما تلزم الأطراف عقد اتفاق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من أجل تطبیق تدابیر 

صا للتحقق ممثلا في المنظمة الإفریقیة للطاقة النوویة وقائیة شاملة على أنشطتھا النوویة السلمیة ، و تنشئ نظاما خا

.57ص [37])المادة الثانیة عشر(

و بالإضافة إلى ھذه المناطق ھناك جھود دولیة أخرى لإنشاء مناطق خالیة من الأسلحة النوویة في مقدمتھا 

قة خالیة من الأسلحة النوویة في آسیا بإنشاء منط)ألما آتا (تم توقیع إعلان  1997ففي فبرایر  الوسطى،منطقة آسیا 

الوسطى و التي تشمل الجمھوریات الإسلامیة المستقلة عن الإتحاد السوفیاتي السابق على أن أكثر المناطق التي نالت 
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، إلا أنھ و للأسف لم تر ھذه المنطقة النور إلى 270-271ص [42]تأییدا عالمیا لإنشائھا ھي منطقة الشرق الأوسط 

، فإسرائیل ھي الدولة الوحیدة في المنطقة التي ترفض الإنضمام إلى معاھدة بسبب تعنت الكیان الصھیوني حد الآن 

منع الإنتشار النووي والإلتزام بھا، متبعة سیاسة الغموض النووي حیث لا تأكد ولا تنفي إمتلاكھا أسلحة نوویة، لكن 

رأس نووي،  200تشیر التقدیرات أنھا تحتفظ حالیا بأثر من و. یعتقد أن إسرائیل تمتلك السلاح النووي منذ الستینات

متجاوزة بذلك ترسانة المملكة المتحدة التي ھي إحدى الدول الخمس المعترف بھا قانونا كدول مالكة للأسلحة النوویة 

  .960ص .[97]بموجب معاھدة منع الإنتشار النووي 

المنطقة ككل ویساھم بشكل أكبر في عدم إستقرارھا، وھو الأمر إسرائیل بقدراتھا النوویة تشكل تھدیدا لأمن  واحتفاظ

  .الأسلحة النوویة منالذي یحول دون جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالیة 

إن العامل الغالب في تنمیة الاھتمام بمفھوم المناطق الخالیة من الأسلحة النوویة ھو الرغبة في ضمان عدم وجود 

نووي أو الاشتراك في حروب طق من العالم لتجنیب الأمم المعنیة خطر التعرض لھجوم الأسلحة النوویة في عدة منا

، و توفر المناطق الخالیة من الأسلحة النوویة على وجھ الخصوص أدلة ملموسة عن تنفیذ الدول المشاركة نوویة

ك السلاح ن الدول التي تملأ دة حظر انتشار السلاح النووي  و الذي یتطلبلالتزاماتھا وفقا للبند السادس من معاھ

 [41]لتدمیر أسلحتھا النوویة  "بإیمان قوي "و الدول التي تملك سلاح نووي أن تتفاوض النووي تبقى على وضعھا 

.67ص

الھیئات الدولیة المختصة بضمان الاستخدام السلمي  للطاقة النوویة .2.2.1

ع الشامل للسلاح النووي و التحریم المطلق بعد مرور سنوات عدیدة من المساعي الفاشلة لتحقیق النز

أخذت الجھود الدولیة تزید تركیزھا على أھداف أقل طموحا و ھي  العسكریة،لاستخدام الطاقة النوویة في الأغراض 

وقد تركزت الجھود الدولیة في .عسكریةضمان عدم تحویل الطاقة المستخدمة في الأغراض السلمیة إلى أغراض 

یة للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النوویة یكون من حقھا الإشراف   على ھذا الاستخدام لمنع إنشاء منظمات دول

فعلى المستوى  المستویات،وقد أسفرت ھذه الجھود عن إنشاء منظمات على جمیع  العسكریة،تحویلھ إلى الأغراض 

عة الأوروبیة للطاقة ي نشأت ضمانات الجماو على المستوى الإقلیم الذریة،العالمي نشأت الوكالة الدولیة للطاقة 

أمّا على المستوى الثنائي فقد أوجدت  اللاتینیة،في أمریكا  أوبا نالالوكالة الأوروبیة للطاقة النوویة و منظمة  الذریة و

.نوویاتنظیمات ثنائیة و التي یكون أحد أطرافھا دائما دولة متقدمة 

وفي الفرع الثاني نبین صور ھذه الضمانات  الضمانات،ول لمفھوم وھذا ما یستدعي منا التطرق في الفرع الأ

 .أما الفرع الثالث نخصصھ لدراسة صور الضمانات على المستوى الثنائي الإقلیمي،على المستوى 
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مفھوم الضمانات النوویة. 1.2.2.1

 "Garanties"كلمة  وباللغة الإنجلیزیة  "Safeguards"استخدمت عبارة الضمانات و التي تقابلھا كلمة  

و كان في . 1945نوفمبرباللغة الفرنسیة للدلالة على الرقابة الدولیة التي تمارس على الطاقة النوویة أول مرة في 

أن المساھمة الدولیة في  "التصریح المشترك لكلّ من رئیس وزراء المملكة المتحدة و كندا ، حیث جاء في تصریحھم 

بالطاقة الذریة یجب أن تتم سریعا قدر المستطاع بشرط إخضاعھا لنظام ضمانات فعّال ،  التكنولوجیا الجدیدة المتعلقة

.137ص [43]وقابل للتنفیذ یكون مقبولا من جمیع الدول

عدم وجود تعریف محدد للضمانات الدولیة للاستخدام السلمي للطاقة النوویة في أیة  غیر أن الملاحظ ھو         

و لكن یمكن استخلاص مفھوم الضمانات من خلال ما نصت علیھ الاتفاقیات  ،109ص [44]ة اتفاقیة أو معاھدة دولی

و المعاھدات الدولیة من إجراءات تنظیمیة و تصرفات قانونیة من شأن تنفیذھا ضمان استخدام المواد و المعدات و 

إجراءات أو تدابیر  فالضمانات ھي مجموعة.عسكريالأجھزة في الأغراض السلمیة و عدم تحویلھا لأي غرض 

المواد و المعدات غیر النوویة  النوویة والغایة من تنفیذھا التحقق من عدم تحریف المواد النوویة و المعدات  رقابیة،

أو كما  ،86-85ص   [45]أخرىذات العلاقة المكرسة للأغراض السلمیة صوب الأسلحة النوویة أو أجھزة متفجرة 

بأنھا مجموعة :  (1997-1981)للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  العام السابقیر المد "ھانس بلیكس"عرفھا السید

 "إجراءات رقابیة یتم من خلال إعمالھا التأكد بأن الأنشطة النوویة المراقبة تستخدم حصریا للأغراض السلمیة

254.ص [45]

الضمانات التي تقدمھا الوكالة  یمیة أوالإقلسواء الضمانات الثنائیة أو (فالھدف الأساسي لجمیع أوجھ الضمانات  

ھو المساعدة على ضمان عدم تحریف المواد النوویة صوب استخدامھا في إنتاج أسلحة نوویة )الدولیة للطاقة الذریة 

أو أجھزة تفجیریة نوویة أخرى ، ذلك أن الضمانات ھي الوسیلة الرئیسیة للتحقق من مدى امتثال الدول لتعھداتھا بعدم 

.108ص [46]م المواد المعدات الخاضعة للضمانات لأغراض غیر مأذون بھااستخدا

.التفتیشالمراقبة، و  الحصر، الاحتواء ووھي 105ص [46]و تشمل الضمانات في حدھا الأوسع ثلاثة وظائف 

مواد تقتضي من كلّ دولة أن تبلغ عن أنواع و كمیات ال)أي  إحصاء وعدّ المواد النوویة (فتدابیر الحصر  

الانشطاریة الخاضعة لسلطاتھا ، أمّا تدابیر الاحتواء و المراقبة فتتم عن طریق استخدام أختام تركب على حاویات 

المواد النوویة و من خلال تسجیلات فلمیة أو تلفازیة وكامیرات رقمیة تغطي المساحات الرئیسیة في المرافق النوویة 

ت نقل مواد بدون إذن ،أمّا التفتیش فھي المھمة التي یضطلع بھا المفتشون بما یتیح تحدید ما إذا كانت قد جرت عملیا

للتحقق من وجود كمیات المواد النوویة المصرح بھا ، ومن عدم وجود أي مواد نوویة غیر مصرح بھا ، و تتضمن 

عملیات و استعراض سجلات المرافق ، وأخذ عینات بیئیة و ا فحص الأختام  و الأجھزة أنشطة التفتیش عموم

   .أخرى
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وتشكل الضمانات النوویة أحد الدعائم الأساسیة لجھود المجتمع الدولي فیما یتعلق بنزع السلاح، من خلال 

تقدیم معلومات موثوق بھا للدول بأن المواد النوویة والمفردات الأخرى الخاضعة للضمانات لا یحرف استعمالھا نحو 

.1-2ص [47]یة غیر معلنة بالنسبة للدول ككل أغراض عسكریة وبعدم وجود مواد وأنشطة نوو

  

المختصة بضمان الإستخدام السلمي للطاقة النوویة المنظمات الإقلیمیة.2.2.2.1

لا تقتصر نظم الضمانات على أنشطة الوكالة الدولیة فحسب بل تشمل أیضا أنشطة الرقابة التي تقوم بھا 

یة تعنى بالطاقة النوویة یكون لھا الحق في الإشراف على الاستخدام الھیئات الإقلیمیة، فقد أوجدت تنظیمات إقلیم

.123ص [48]السلمي للطاقة النوویة

و الوكالة الأوروبیة للطاقة  " EURATOM "الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة :ھيو أولى ھذه التنظیمات  

." ENEA "النوویة 

وروبا جھودا ضخمة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وجھت دول أ

النوویة للأغراض السلمیة، وكان للأبحاث الخاصة باستخدام ھذه الطاقة من أجل تولید القوى الكھربائیة الحظ الأوفر 

 .لتقلیديو ذلك بالنظر إلى افتقار أوروبا الغربیة لمصادر الوقود ا متعددة،من ھذه الجھود لما لھا من مزایا عدیدة و 

كما قامت مجموعات أخرى من الدول تشترك في منظمات إقلیمیة بعقد اتفاقیات تھدف إلى تنظیم التعاون بینھا في 

مجال الأنشطة النوویة و استخدامھا في الأغراض السلمیة كمنظمة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة 

   1957مارس  25بموجب معاھدة تأسیس في   "  EURATOM"تم ایجاد الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة -

لكسمبورغ  ھولندا، ألمانیا، بلجیكا،من طرف ست دول أوروبیة ھي  1958جانفي  01و التي أصبحت نافذة في 

، الیونان في سنة  1973و المملكة المتحدة في سنة  الدانمارك ایرلندا،ثم انضمت 293.ص [14]فرنسا ،ایطالیا

.  1986یا و البرتغال سنة اسبان  1981

المساھمة  "تحددت أغراض الجماعة الأوربیة للطاقة الذریة بالمادة الأولى من المعاھدة حیث نصت على 

في رفع مستوى المعیشة في الدول الأعضاء وتنمیة التبادل التجاري مع البلدان الأخرى عن طریق تھیئة الظروف 

.  "ةالضروریة للإسراع في إنشاء صناعات نووی

و لتحقیق ھذا الھدف نصت المادة الثانیة من المعاھدة على عدة وظائف ینبغي على  الجماعة الأوربیة للطاقة       

 :القیام بھا  "  EURATOM"الذریة 

.ضمان توفیر المعلومات الفنیة و توزیعھا على الدول الأعضاء-
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.العاملینلحمایة صحة  الاتفاق على معاییر أمن موحدة لضمان التطبیق السلیم و-

ضمان التورید المنتظم و المتساوي بنسب عادلة للخامات النوویة لكلّ أصحاب المصالح داخل المجموعة -

.بیةالأورو

  ضمان توفیر إجراءات الرقابة لتلافي استخدام المواد النوویة في غیر الأغراض الأصلیة المخصصة لھا -

فإن وظیفة الیوراتوم تكمن في فرض ضمانات و  جزاءات رقابیة و كما ھو واضح من ھذا الھدف الأخیر 

لمنع استخدام المواد النوویة في غیر الأغراض المرخص بھا  و علیھ فھي تسمح للدول الأعضاء بأي نوع من 

ي سبق الاستخدام للمواد النوویة سواء كان ھذا الاستخدام سلمیا أم عسكریا طالما أن ھذا الاستخدام یطابق الاتجاه الذ

و بالتالي فمعاھدة الیوراتوم لا تحرم الاستخدام العسكري للطاقة النوویة بل تسمح  .لھذه الدول أن أعلنت عزمھا علیھ 

  .132ص [44]بھذا الاستخدام بشرط الإعلان عن ذلك مسبقا 

ضمانة بالمعنى الحرفي  و علیھ یثور التساؤل عما إذا كانت رقابة الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة تعد بالفعل      

المقصود من الضمانات ؟ 

المجال المدني إلى المجال  مخصصة فيإن ھدف الیوراتوم ھو منع تحویل الاستخدامات المعلن عنھا في أنھا 

العسكري إلا بعد موافقة المجموعة و بشرط ألا یخالف ھذا التحویل التزامات خاصة بالرقابة ارتبطت بھ دول في 

لة من خارجھا    أو منظمة دولیة أخرى ولا یشكل مخالفة لأحكام وكالة الإمداد و ھي إحدى أجھزة المجموعة مع دو

.194-195ص [49]المنظمة

عقد اتفاقیة بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و الیوراتوم بغیة تطبیق ضمانات موحدة  1973وقد تم في سنة  

(دة منع الانتشار النووي ، یتم من خلالھا تطبیق ضمانات الوكالة على الدول الأعضاء في الجماعة المنظمین لمعاھ

.08ص [50]إلى جانب ضمانات الیوراتوم ما عدا فرنسا وبریطانیا)الضمانات الشاملة 

  : الوكالة الأوروبیة للطاقة النوویة -

وھي  [96]لطاقة النوویة الوكالة الأوروبیة ل 1957دیسمبر  17مة الأوروبیة للتعاون الإقتصادي في ظأنشأت المن

تھدف بالإضافة إلى تنمیة الإستخدام السلمي للطاقة النوویة بین الدول الأعضاء ممارسة رقابة للأمن على جمیع 

  125-124ص  [44] مشروعات ونشاطات الوكالة لضمان عدم تحویل المواد النوویة للإستخدام العسكري

 " OPANAL"ینیة منظمة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللات-

وھي من بین المنظمات الحكومیة الإقلیمیة التي تعمل في مجال الطاقة النوویة وقد تشكلت بمقتضى معاھدة  

في المادة السابعة  "تلاتیلولكو "حیث أشارت معاھدة   1967حظر  انتشار الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة لسنة 

ا للتمسك بالالتزامات التي تفرضھا ھذه المعاھدة ، تنشئ الأطراف المتعاقدة تأكید "لى إنشاء المنظمة ، حیث نصت إ

من المعاھدة فإن نظام  12، و بموجب المادة  "وكالة تحریم الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة "منظمة دولیة تسمى 
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 :ي رقابة منظمة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة یطبق بغرض التحقق من الآت

أنّ الأجھزة و الخدمات و الإمكانیات المخصصة للاستخدام السلمي للطاقة النوویة   لا تستخدم في تجربة أو  1

.صناعة الأسلحة النوویة 

أنّ الأعمال المحرمة طبقا للمادة الأولى من المعاھدة لا تباشر بأقالیم أي طرف  من الأطراف المتعاقدة باستخدام 2

.ة مستورده من الخارجمواد أو أسلحة نووی

.من المعاھدة 18أن التفجیرات للأغراض السلمیة لا تتعارض مع ما جاء في المادة  3

إلى جانب الرقابة التي تقوم بھا الوكالة الدولیة للطاقة )(OPANALھذا و یجري العمل بالرقابة التي تقوم بھا 

   .175-182ص [51]وكالة الدولیة للطاقة الذریة الذریة باعتبارھا تكملة إجراءات الرقابة التي تمارسھا ال

یتفاوض كلّ من الأطراف المتعاقدة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  "من المعاھدة على أن  13فقد نصت المادة 

.النوویةلإبرام اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف من أجل تطبیق ضمانات الوكالة على نشاطاتھا 

المختصة بضمان الإستخدام السلمي للطاقة النوویة مات الثنائیةالتنظی .3.2.2.1

سبقت الضمانات الدولیة الثنائیة جمیع الضمانات الدولیة الأخرى ، الإقلیمیة  و العالمیة، و بذلك مھدت 

الضمانات الطریق أمام الضمانات الدولیة الأخرى لتطویر الأسالیب الفنیة  و القانونیة المختلفة استنادا إلى خبرة 

، و الضمانات الثنائیة ھي تلك 138ص [44]الثنائیة في الفحص و التسجیل و تقدیم التقاریر و القیام بعملیات التفتیش

 [49]الأنظمة التي تدار بواسطة الدولة الموردة للمساعدة النوویة ضمانا لعدم تحویل استخدامھا للأغراض العسكریة

. .224ص

ن خلال العدید من الاتفاقیات الثنائیة بین الدول الأكثر تقدما في میدان التكنولوجیة و قد تبلورت تلك الضمانات م

.النوویةكندا مع دول بحاجة للمساعدة  الأمریكیة بریطانیا،النوویة و على رأسھا الولایات المتحدة 

تسلیطھا الضوء جانب  الأخرى فإلىتتفق أھداف الضمانات الثنائیة في أغلبھا مع أھداف الضمانات الدولیة 

على مجالات التعاون في تطویر و استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة المختلفة مثل تنمیة مصادر الطاقة و 

زیادة الإنتاج و تحسینھ في مجالات الصناعة و الزراعة و غیر ذلك من المجالات فھي تؤكد أكثر و في بنود مستقلة 

.لنووي في الأغراض العسكریةوواضحة على عدم استغلال التعاون ا

والخاصة  1955جویلیة  10تعتبر الاتفاقیة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و تركیا في 

ثنائیة متضمنة ضمانات نوویة فقد نصت المادة السابعة من  أوّل اتفاقیة الأبحاث،بتزوید تركیا بمفاعل نووي لغرض 

استخدام المواد و المعدات و الأجھزة الموجھة إلیھا أو إلى أشخاص خاضعین الاتفاقیة على أن تضمن تركیا عدم 

أجل الأسلحة الذریة أو البحث العلمي على الأسلحة الذریة أو تطویرھا لأیة أغراض عسكریة أخرى  لسلطتھا من
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دولة  42أكثر من  ، وقد تلى ھذه الاتفاقیة عدد من الاتفاقیات عقدتھا الولایات المتحدة الأمریكیة مع139ص [44]

، وقد تضمنت ھذه الاتفاقیات كلھا النص على ضمان عدم استغلال التعاون النووي 1959إلى غایة نھایة سنة 

.07ص [50]للأغراض العسكریة

ومن صور الضمانات الثنائیة أیضا الاتفاقیة المبرمة بین كندا و ألمانیا الاتحادیة     و الخاصة بالتعاون في  

ة النوویة في الأغراض السلمیة، فقد نصت المادة الثالثة و الرابعة على عدم استخدام المواد و المعدات استخدام الطاق

و المعلومات و التسھیلات المقدمة من أحد الطرفین إلى الطرف الآخر إلا طبقا للاتفاقیة و أن لا تستخدم المواد 

مواد شكلا ولا كمیة بعد إشعاعھا إلا وفقا لما یسمح بھ المقدمة للاستخدام السلمي إلا لھذا الغرض و لا تبدل ھذه ال

الطرف الآخر ومن حق الدول المانحة اتخاذ إجراءات لازمة للتحقق مـن تنفیذ الاتفاقیة عـن طریق فحص 

التصمیمـات و المطالبة بالاحتفاظ بسجلات المواد النوویة و تقدیم تقاریر بشأنھا و إرسال مفتشین للتأكد من أن المواد 

النوویة الممنوحة لا تستعمل في أي أغراض عسكریة، و نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على أنھ إذا قدر أحد 

الطرفین المتعاقدین أن المواد و التسھیلات النوویة المقدمة تستخدم لأغراض عسكریة یكون لھ الحق في إیقاف أو 

. [96]قا للبرنامج المتفق علیھ و في استرداد كلّ المواد المقدمة منھ إلغاء الإمداد بالمواد الخام و المواد النوویة طب

لغرض ضمان الاستخدام السلمي  1991جویلیة  18كما قامت الأرجنتین و البرازیل بعقد اتفاقیة ثنائیة بینھما في 

مراقبة المواد النوویة آباك  لمحاسبة وللطاقة النوویة و قد أنشئت بموجب ھذه الاتفاقیة الوكالة الأرجنتینیة البرازیلیة 

ABACC)( للتحقق من أن جمیع المواد و المعدات النوویة الموجودة بحوزة كلا البلدین لا تتعارض   و الغرض

بالتحقق من خلال المحاسبة و  (ABACC)المنشئ للإتفاقیة وھو الاستخدام السلمي للطاقة النوویة و تقوم آباك 

ھذا فضلا عن نظام التحقق الذي تمارسھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و منظمة  لتین،الدوالرقابة و إیفاء مفتشین إلى 

.143ص OPANAL)([43]حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة  

ھذا و نشیر إلى أن الكثیر من ھذه الاتفاقیات تمارس ھذا النوع من الضمانات كإجراء تكمیلي للرقابة التي 

فبموجب المادة  .106ص [46]الدولیة للطاقة الذریة أو تحیل إلیھا مباشرة تنفیذ ھذه الضمانات تمارسھا الوكالة 

       الثالثة من نظامھا الأساسي كلفت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن تضع و تطبق ضماناتھا على أي ترتیب ثنائي 

.أو متعدد الأطراف إذا طلبت ذلك أطرافھ

للطاقة الذریةالوكالة الدولیة  .3.1

إن التغیر الكبیر الذي أثاره ظھور السلاح النووي في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة استدعى ظھور محاولات 

و انطلاقا من ھذا أنشأت الأمم المتحدة  السلمیة،عدیدة لتحویل استعمال الذرة من الأغراض الحربیة إلى الأغراض 

بھدف منع التسلح النووي  و توجیھ الطاقة  "UNAEC" "طاقة الذریةلجنة الأمم المتحدة لل" 1946جانفي 24في 

.205ص [52]النوویة نحو الاستخدامات السلمیة 
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المتضمن نظرة  "باروخ"و بالرغم من أنّ ھذه اللجنة بدأت عملھا و تلقت عددا من المشروعات أھمھا مشروع   

 .لى الطاقة الذریة  و المشروع المقدم من الاتحاد السوفیتيالولایات المتحدة الأمریكیة لكیفیة فرض الرقابة الدولیة ع

ھذا ما أدى إلى حل اللجنة  لتحل  محلھا 45-67ص [48]إلا أن أي من ھذه المشاریع لم یتحقق بسبب الحرب الباردة 

ن التسلح و لجنة نزع السلاح التابعة لمجلس الأمن و عھدت الجمعیة إلى تلك اللجنة بإعداد الدراسات اللازمة للحد م

.256ص [53]إیجاد نظام رقابة دولي فعال على استخدام الطاقة النوویة 

إلا أنھ ورغم ھذه المبادرات  لم تتخذ أیة خطوة ھامة بشأن إخضاع الطاقة الذریة لضمانات دولیة حتى سنة 

إنشاء منظمة  1953بـردیسم 8في خطابھ أمام الجمعیة العامة فـي  "إیزنھاور"عندما اقترح الرئیس الأمریكي 1953

.206ص [52]دولیـة لتحقیـق المساعدة و الرقابة على الاستعمال السلمي للطاقة النوویة

اجتمع مندوبو أسترالیا، بلجیكا، كندا، البرتغال، جنوب إفریقیا، المملكة المتحدة و الولایات  1954و خلال عام

صدر قرار بإجماع  1954دیسمبر 24لوكالة، و في المتحدة في واشنطن لتحضیر مسودة النظام الأساسي لھذه ا

 .یقضي بإنشاء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة "الذرة من أجل السلام  "الآراء عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعنوان

اشترك مندوبو البرازیل تشیكوسلوفاكیا، الھند، الاتحاد السوفیتي مع الدول الثماني السابق  1956و في عام 

 20كرھا في وضع مسودة النظام الأساسي للوكالة الدولیة الذریة و عقد مؤتمر خاص لبحث ھذا النظام في المدة من ذ

دولة فضلا عن  (70 )في مبنى الأمم المتحدة في نیویورك حضره ممثلو سبعون 1956سبتمبر إلى غایة أكتوبر 

ع النظام موضع التنفیذ و أصبحت الوكالة جھازا ممثلین عن الوكالات المتخصصة في ھیئة الأمم المتحدة، وقد وض

بعد إیداع وثائق التصدیق على نظامھا من ثماني عشر دولة من الدول الموقعة  1957جویلیة  29قائما معترفا بھ في 

حد علیھ من بینھا كندا ، فرنسا ، الاتحاد السوفیاتي و المملكة المتحدة و الولایات المتحدة ،كما تشترطھ المادة  الوا

.269ص [14]من النظام الأساسي للوكالة )ھـ(الفقرة  ( 21)والعشرون 

و باعتبار أن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھي الآلیة الدولیة المختصة في فرض الرقابة على الاستخدام السلمي   

الوكالة ووظائفھا في  للطاقة النوویة عن طریق نظام ضماناتھا، ارتأینا أن نخصص لھا ھذا المبحث لدراسة أھداف

.المطلب الأول ثم نتطرق لأجھزة الوكالة في المطلب الثاني لما لھذه الأجھزة من دور في تنفیذ الضمانات الدولیة

أھداف الوكالة ووظائفھا .1.3.1

ارسة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھدفان أساسیان یتلخصان في نشر الاستخدامات السلمیة للطاقة الذریة و مم  

، و تقوم الوكالة بممارسة ھذه 02م  [54]الرقابة على ھذه الاستخدامات لضمان عدم تحویلھا للأغراض العسكریة 

 .الوظائف انطلاقا من المكانة الخاصة التي تحتلھا ضمن باقي المنظمات التابعة للأمم المتحدة  

ى الطبیعة الخاصة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في و علیھ ستكون دراستنا لھذا المطلب من خلال التطرق أولا إل     

.الفرع الأول و أھداف الوكالة ووظائفھا في الفرع الثاني
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الطبیعة الخاصة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  .1.1.3.1

لا یمكن تحتل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مكانة خاصة في ضمن باقي المنظمات التابعة للأمم المتحدة ، حیث   

. 233ص [55]اعتبارھا وكالة متخصصة بالمعنى الدقیق رغم ارتباطھا بالأمم المتحدة برباط التعاون الإتفاقي

فللوكالة الدولیة للطاقة الذریة علاقة خاصة و فریدة بجھاز الأمم المتحدة تختلف عن علاقة الأجھزة الفرعیة و 

 ناحیة وھي علاقة أكثر وثاقة من علاقة الأجھزة الأخرى بھا من المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ف

المنظمة تمیزھا عن باقي الأجھزة المتخصصة  أكثر عنمن ناحیة أخرى الوكالة الدولیة تمارس وظائفھا باستقلالیة 

.89-91ص [48]الأخرى

لذریة دار صراع حول مكانتھا و الوكالة الدولیة للطاقة ا إنشاءو الجدیر بالذكر أنھ منذ بدایة المناقشات حول 

طبیعة العلاقة التي یجب أن تكون بینھا و بین الأمم المتحدة، فقد كانت الدولة الغربیة و من ورائھا الولایات المتحدة 

و بریطانیا تسعى لأن تكون الوكالة متخصصة و منفصلة عن الأمم المتحدة لتتمكن من التأثیر علیھا و منع الاتحاد 

و الدول النامیة من السیطرة علیھا ، في حین كان الاتحاد السوفییتي یریدھا وكالة تكون مسؤولة مباشرة السوفییتي   

أمام مجلس الأمن لضمان سلطة الاعتراض و التأثیر علیھا أمّا الدول غیر النوویة فقد كانت ترغب في أن تكون 

الصراع كان یدور داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة  جھازا فرعیا للأمم المتحدة یسأل أمام جمعیتھا العامة  ولأن ھذا

، فقد انتصر ھذا الاتجاه نسبیا مع اختلافات و الدول النامیة الغالبیة العظمىحیث تشكل الدول غیر النوویة 

، و النتیجة التي تم التوصل إلیھا في النھایة أعطت للوكالة مكانة خاصة ضمن باقي الھیئات 120ص [44]طفیفة

فالوكالة الدولیة للطاقة الذریة  .عة للأمم المتحدة  بحیث لا یمكن اعتبارھا وكالة متخصصة أو جھازا فرعیا التاب

اقة من الوكالة المتخصصة و لكن لیس بالقدر الكافي الذي یجعلھا ثمنظمة مستقلة ترتبط بالأمم المتحدة ارتباطا أكثر و

.219-220ص [45]جھازا فرعیا للأمم المتحدة

:الة عدة خصائص نستطیع من خلالھا تمیزھا عن باقي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدةللوك 

   جلس الاقتصادي و الاجتماعــيالتزام الوكالة بإرسال تقاریرھا الدوریة مباشرة إلى الجمعیة العامة بدلا عن الم-

.الاجتماعيو  و ترسل أیضا تقاریر عرضیة إلى مجلس الأمن و إلى المجلس الاقتصادي

.التزام الوكالة بإبلاغ الجمعیة العامة و مجلس الأمن عن  أي مخالفة لالتزام الضمانات-

من حق مجلس محافظي الوكالة مخاطبة مجلس أمن مباشرة في حین أنھ من حق مجلس الأمن أن یطلب من المدیر -

.العام للوكالة تزویده بالمعلومات

.جزاءات تدخل مجلس الأمن قد یتطلب توقیع الوكالة لل-

  .121-122ص [44]وجود تمثیل متبادل و مستمر بین المنظمتین-
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ھناك مجالات تمارس  ، فإنھو إذا كانت ھذه الخصائص تبین مدى العلاقة الوثیقة الموجودة بین الوكالة والأمم المتحدة

:وھيت المتخصصة فیھا الوكالة سلطتھا بقدر أكبر من الاستقلالیة تمیزھا عن باقي الوكالا

بالوكالات و الأجھزة  یزانیة الوكالة مقارنةضعف سلطة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الرقابة على م  -

.الأخرىالفرعیة 

.استقلال الوكالة في توقیع الجزاءات على الدول المخلة بالتزاماتھا -

 .233ص [55]یست وكالة متخصصة بالمعنى الفنيومما سبق یمكن القول بأن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ل 

و الأمم المتحدة عن تلك التي تربط الوكالات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و یؤید ذلك اختلاف اتفاق الوصل بین 

من المیثاق التي نصت على أن  57فخلافا للاتفاقات الأخیرة التي تستند إلى نص المادة  المتحدة،المتخصصة بالأمم 

من المیثاق على  63الوصل بین الوكالات المتخصصة و الأمم المتحدة بموجب اتفاقیات وصل وقد ألقت المادة  یتم

330.ص [53]عاتق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مھمة إعداد اتفاقیات الوصل مع أي وكالة من تلك الوكالات

فالمجلس الاقتصادي ،)63، 57(یركز على المادتین یستند اتفاق الوكالة إلى میثاق الأمم المتحدة بصفة عامة دون أن

و الاجتماعي لم یلعب أي دور في المفاوضات و إبرام الاتفاق، حیث باشرت المفاوضات لجنة عینتھا الجمعیة العامة 

 وھي اللجنة الاستشاریة لاستخدام الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة ، و بناء على توصیة ھذه اللجنة وافق المؤتمر

ووافقت الجمعیة   1957أكتوبر  23العام للوكالة الدولیة على الاتفاقیة التي تحدد علاقة الوكالة مع الأمم المتحدة في 

تضح أن الجمعیة العامة ھي یخلال دورتھا الثانیة عشر، ومن ذلك 1957نوفمبر 14العامة على ھذا الاتفاق في 

تفاق الوصل بین الوكالة و الأمم المتحدة بدون مساھمة من المجلس الجھاز الذي قام بجمیع العملیات الخاصة بإبرام ا

.60ص [49]الاقتصادي و الاجتماعي

و علیھ و استنادا لنص المادة الأولى من اتفاق الوصل مع الأمم المتحدة فإن الوكالة تعتبر منظمة دولیة مستقلة         

كالة مسؤولة عن النشاطات السلمیة للطاقة الذریة دون الإخلال و الو .استقلالا ذاتیا و تعمل تحت رعایة الأمم المتحدة

   .ات الأمم المتحدة في ھذا المجالبحقوق و مسؤولی

أھداف الوكالة الدولیة .2.1.3.1

لطاقة تیسیر استعمال ا تھدف إلىفھي .العالمتعد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مركز التعاون النووي في 

، وقد نص نظام الذریة في خدمة الأغراض العسكریة، وضمان عدم استخدام الطاقة السلمیة الذریة في الأغراض

 .ھذین الھدفین باعتبارھما ھدفین رئیسین مترابطین یكمل كل منھا الآخر الوكالة على
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  .النوویةنشر الاستخدامات السلمیة للطاقة : أولا -

تسعى الوكالة جاھدة  "، حیث جاءت فیھا الأساسي في فقرتھا الأولىالنظام ھذا الھدف حددتھ المادة الثانیة من       

و لتحقیق ھذا الھدف تقوم ، 02م [54] "لتعجیل وزیادة إسھام الطاقة الذریة في خدمة سلم العالم و صحتھ و رخائھ 

:یلي الثالثة بماالوكالة طبقا للمادة 

غراض السلمیة ، و تمنیة ھذا الاستخدام و تطبیقھ في جمیع تشجیع و تسییر أبحاث استخدام الطاقة الذریة في الأ-

.العالمأنحاء 

أو تورید المواد تقدیم الخدمات  ومن أجل تسییر التعاون الدولي تقوم الوكالة بدور الوسیط إذا طلب منھا ذلك لضمان-

.أخرىأو المعدات أو التسھیلات المقدمة من دولة عضو في الوكالة إلى دولة 

لمواد و الخدمات و المعدات و التسھیلات لمواجھة احتیاجات أبحاث استخدام الطاقة الذریة في الأغراض توفیر ا-

.السلمیة

 .تشجیع تبادل المعلومات العلمیة و الفنیة عن استخدام الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة-

ممارسة الرقابة على استخدامات الطاقة الذریة  :ثانیا -

:إلى نصوص النظام الأساسي للوكالة یتضح أن ھذه الوظیفة الرقابیة تتفرع إلى قسمین رئیسین بالرجوع     

.رقابة الصحة و السلامة -أ 

و الممتلكات و الحد مما تتعرض لھ الحیاة لقد خولت الوكالة بوضع معاییر و أنظمة للسلامة من أجل حمایة الصحة  

.أ/03م [54]على عملیاتھا و مساعدة الدول على تطبیقھا من مخاطر و العمل على تطبیق ھذه القواعد

أھمیة كبیرة فھي تسعى في نشاطھا إلى -أي السلامة النوویة و الأمن النووي-وقد أولت الوكالة لھذا المجال     

ة و تطویر ممارسات السلامة في الدول كافة بما یضمن أمن محطات الطاقة النوویة وسلامة استخدام المواد النووی

 :ولتحقیق ذلك تتبع الوكالة ثلاثة أسالیب وھي الإشعاعیة،المصادر 

"اتفاقیات"وذلك في شكل تطویر أعراف ملزمة قانونیا -

الإعلان عن معاییر فائقة للسلامة تستعملھا الجھات القائمة على المنشآت النوویة   و الجھات الوطنیة القائمة على -

. تنظیمھا

منشأة لمراقبة   أو حیث یزور الخبراء دولة ماوذلك من خلال القیام بزیارات إطلاعیة   "سلامةخدمات ال "تنظیم -

ومن ثم یحددون نقاط الضعف ویرفعون توصیاتھم بشأن الرقي بممارسات السلامة لتحقیق ،ممارسات السلامة

.09-10ص [04] أفضل المعاییر الدولیة

:العسكریةللأغراض  ضمان عدم تحویل استخدام الطاقة الذریة -ب

إن الصلاحیات الممنوحة للوكالة في ھذا المجال تعطیھا الحق بالتحقق من أن المساعدة النوویة المقدمة منھا أو      
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.2، م [54]التي تقدم بناءا على طلبھا أو تحت إشرافھا أو رقابتھا لن تستخدم بأیة وسیلة في الأغراض العسكریة 

أھم الجوانب العملیة للوكالة و أكثرھا استئثارا بالاھتمام الدولي لما أضحت تشكلھ ضمانات و تعتبر ھذه الوظیفة     

.27ص  [56]الوكالة من منظومة فعّالة تشكل حجر الزاویة لنظام عدم الانتشار النووي

ة و كما ھو معلوم فإن الانتشار الواسع للتكنولوجیة النوویة یجلب معھ انتشار المقدرة على صنع الأسلح

   .الذریةوھذا ما تضطلع بھ الوكالة الدولیة للطاقة  التطور،النوویة ما لم یوجد نظام فعّال قادر على وقف مثل ھذا 

و لإنجاز ھذا الھدف تحتاج الوكالة إلى تفویض قانوني یسمح لھا بتطبیق نظام ضماناتھا داخل الدول للتأكد من 

.38ص [57]و الدول ات التي تعقد بین الوكالة في اتفاقیات الضمانالاستخدام السلمي للطاقة النوویة ویتجلى ذلك 

ھذا و نشیر أنھ إلى جانب ھذا النوع من الرقابة التي تمارسھا الوكالة على الدول لضمان عدم استخدام الطاقة 

64.ص [49]النوویة في الأغراض العسكریة تمارس رقابة داخلیة على المواد النوویة التي تحوزھا الوكالة نفسھا

:وقد حدد النظام الأساسي للوكالة ھذه الرقابة الداخلیة على الشكل التالي 

على الوكالة أن تنشئ نظاما للرقابة على المواد الانشطاریة الخاصة التي تتسلمھا الوكالة و ذلك لضمان قصر -

.ب/3، م  [54]استخدامھا على الأغراض السلمیة

مایة المواد التي تحوزھا و الوكالة مطالبة بأن تراقب ھذه المواد لمنع النقل أو الوكالة مسؤولة عن تخزین و ح-

.ح/9، م [54]التحویل غیر المرخص بھ أو الاستیلاء علیھا بالقوة

تنشأ الوكالة عند الضرورة ھیئة من التفتیش یكون من اختصاصھا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المواد -

الانشطاریة الخاصة التي في حوزتھا أو المستخدمة في عملیاتھا في تعزیز أي غرض  الأصلیة و المواد

  .ب/12، م [54]عسكري

أجـھـزة الوكـــــــالة .2.3.1

فنص في المادة  متعاقبة،وقد نص نظام الوكالة على ھذه الأجھزة في ثلاث مواد  أجھزة،للوكالة الدولیة ثلاثة 

ھیئة "وفي المادة السابعة على  "مجلس المحافظین "في المادة السادسة على و  "المؤتمر العام"الخامسة على 

. "المدیر العام"وعلى رأسھا  "الموظفین

و علیھ ستكون دراستنا لھذه الأجھزة من خلال التطرق إلى تشكیل ھذه الأجھزة والاختصاصات الممنوحة 

لى دورھا في تنفیذ الضمانات التي جاءت من أجلھا لھا بموجب النظام الأساسي للوكالة من أجل إعطاء نظرة عامة ع

.الذریةالوكالة الدولیة للطاقة 
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المؤتمر العام  .1.2.3.1

تقوم الوكالة على مبدأ المساواة و .أ/5، م .[54]یتكون المؤتمر العام من كلّ الدول الأعضاء في الوكالة 

 .الأعضاء المنضمینالمطلقة بین جمیع أعضائھا فلا فرق بین الأعضاء المؤسسین و 

یعقد المؤتمر العام دورات سنویة . [89]عضو 139)2005نوفمبر (و یبلغ عدد الدول الأعضاء حالیا 

عادیة ودورات استثنائیة یدعوا إلیھا المدیر العام بناء على طلب مجلس المحافظین أو أغلبیة الدول الأعضاء ، و تعقد 

تمر العام خلاف ذلك ، ولكلّ دولة عضو في كلّ دورة مندوب واحد یجوز أن الدورات في مقر الوكالة ما لم یقرر المؤ

و یجوز أ،ب ،/5م ،  [54]یصحبھ مندوبون و مستشارون و تتحمل كلّ دولة عضو نفقات اشتراك وفدھا في كل دورة

.  74ص [48]ضم دول من غیر الأعضاء بصفة عضو مراقب في المؤتمر العام 

طلع كل سنة دورة رئیسھ و أعضاء مكتبھ الذین یتولون مناصبھم حتى نھایة ینتخب المؤتمر العام في م

ویكون لكلّ عضو صوت  الأساسي،و یعمل المؤتمر العام حسب نظام داخلي یضعھ دون تعارض مع النظام  الدورة،

المقترعین في و تتخذ قراراتھ بأغلبیة الأعضاء الحاضرین و المقترعین و بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین و واحد، 

 :الحالات المحددة التالیة

القرارات المتعلقة بالمسائل المالیة و اعتماد قرارات مجلس المحافظین بشأن میزانیة الوكالة ، القرارات التي تتعلق -

ده بالتعدیلات التي تطرأ على النظام الأساسي للوكالة، وقف الدولة التي تمعن في خرق أحكام النظام أو أي اتفاق تعق

.5ب،م/19ج،م/18ح،م/14م [54]حقوقھاعن التمتع بامتیازات العضویة   وبمقتضاه 

مارسھا بناءا المحافظین و اختصاصات أخرى یوللمؤتمر العام اختصاصات یمارسھا بصفة مستقلة عن مجلس        

  .المحافظینعلى توصیة مجلس 

.المحافظینمجلس  الاختصاصات التي یمارسھا المؤتمر العام بصفة مستقلة عن1

على تعدیلات النظام  ، الموافقةفي التقریر السنوي للمجلس ، النظرانتخاب بعض أعضاء مجلس المحافظین     

جدول توزع على أساسھ بعض مصروفات الوكالة، طلب رأي استشاري من محكمة العدل  ، عملالأساسي المقترحة

عمل مراجعة عامة للنظام  الوكالة،في أیة مسألة قانونیة تتعلق بأعمال الدولیة بإذن من الجمعیة العامة للأمم   المتحدة 

،إعادة حق الدولة في الاقتراع بالنسبة للدولة التي سبق حرمانھا بسبب تأخرھا عن تسدید اشتراكاتھا واقتنع الأساسي

  .19م-18م-17م-14م [54]المؤتمر بأن تأخرھا كان لأسباب خارجة عن إرادتھا 
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ت التي یمارسھا المؤتمر العام بناء على توصیة مجلس المحافظین الاختصاصا-ب

:لوكالة الاختصاصات التي یمارسھا المؤتمر بناء على توصیة مجلس المحافظین وھي انظام من (05)المادة بینت 

.قبول عضویة الدول-

.حرمان الدول من امتیازات و حقوق العضویة مؤقتا  -

.یة   الموافقة على المیزان-

.الموافقة على التقاریر التي تقدم إلى الأمم المتحدة أو إعادتھا إلى المجلس مشفوعة بتوصیاتھ-

.الدولیةالموافقة على الاتفاقیات التي تبرم مع المنظمات -

.العامالموافقة على تعیین المدیر -

.الموظفینالموافقة على لائحة ھیئة -

حدود سلطة المجلس في الاقتراض و قبول التبرعات المقدمة للوكالة و طریقة الموافقة على القواعد و -

 .استخدام أموال الصندوق العام

للمؤتمر العام أن یتخذ القرارات في أیة مسألة تدخل في إطار النظام  الاختصاصات یخولبالإضافة إلى ھذه 

یصدر  النظام ومن الأجھزة التي ینص علیھا الأساسي للوكالة أو تتعلق بالسلطات و الوظائف الموكولة إلى أي 

كما یقترح موضوعات على مجلس المحافظین  .توصیاتھ إلى الدول الأعضاء أو إلى المجلس التنفیذي أو إلیھما معًا

.د،و /5م [54] لینظر فیھا و یطلب موافاتھ بالتقاریر اللازمة عن أیة مسألة تتعلق بوظائف الوكالة

و بتحلیلھا یتضح أنھا تعطي جدا، إلا أنھ قائمة اختصاصات المؤتمر العام طویلة  غیر أنھ و بالرغم من أن

ذلك أن المؤتمر العام لا یصدر القرارات إلا في المسائل التي  ،254ص [49]المؤتمر العام سلطات محدودة الأھمیة

توصیات للدول  و إصدارتھ لا تتعدى بحث موضوعات یحیلھا علیھ مجلس المحافظین أمّا غیر ذلك فإن سلط

فحتى الاختصاصات التي یمارسھا المؤتمر العام بصفة منفردة فأغلبھا تعتمد على  المحافظین،الأعضاء و لمجلس 

توصیة مجلس المحافظین أي أن المبادرة تأتي من مجلس المحافظین و ما على المؤتمر العام إلا الاستجابة فقط 

.255ص [49]

مجلس المحافظین .2.2.3.1

عضو  23كان یتكون مجلس المحافظین من ( عضو، دولة (35)وثلاثون  المحافظین من خمسةیتشكل مجلس      

منتخبین و  12"بـ  1963عضو بعد تعدیل  25ثم انتقل إلى  1963قبل تعدیل  "أعضاء منتخبین 10معینین و  13"

 ـ 1989ھو حالیا أي بعد و "منتخبین  22معینین و  12"عضو  34/ 1973و أصبح بموجب تعدیل  "معینین 13  35ب

و بمقتضى المادة السادسة یتم تعیین البعض و انتخاب البعض الآخر، و توزع الدول الأعضاء في الوكالة  .)عضو
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الشرقیة إفریقیا   الغربیة أوروبا اللاتینیة أوروباأمریكا  الشمالیة،أمریكا :وھيجغرافیة  مناطق) 8(إلى ثمانیة 

.سیا ، جنوب شرق آسیا ، المحیط الھادي و الشرق الأقصى الشرق الأوسط ، جنوب آ

الأعضاء المعینون -أ

یعین مجلس المحافظین لعضویة الأعضاء العشرة الأكثر تقدما في مجال التكنولوجیة النوویة و إنتاج المواد       

لأولیة في كلّ المناطق التالیة التي لم كما یعین الدول الأكثر تقدما في تكنولوجیا الطاقة متضمنا إنتاج المواد ا الأولیة،

:یعین منھا أي من الدول العشر السابق ذكرھا

أمریكا الشمالیة -

أمریكا اللاتینیة -

أوروبا الغربیة -

أوروبا الشرقیة -

إفریقیا -

الشرق الأوسط و جنوب آسیا -

جنوب شرق آسیا و منطقة المحیط الھادي-

.أ/6م  [54]الشرق الأقصى-

مع العلم أنھ لا یمكن البدء في تعیین الدول التي تمثل المناطق المذكورة في الفقرة الثانیة إلا بعد تعیین 

 [49]الأعضاء العشرة المشار إلیھا في الفقرة الأولى و ذلك لمعرفة المناطق التي لم یتعین منھا أي من ھذه الدول 

.261ص

الأعضاء المنتخبون -ب

غیر أن  المحافظین،من النظام الأساسي للوكالة على كیفیة انتخاب أعضاء مجلس  نصت المادة السادسة

انتخاب أعضاء مجلس المحافظین یتم بطریقة معقدة للغایة ولا یرجع ذلك إلى طبیعة القواعد الإجرائیة للنظام 

[48]جنتلمان"الأساسي فحسب بل یرجع أیضا إلى قواعد عرفیة أخرى و اتفاقات  .76ص"

نتخب المؤتمر العام لعضویة مجلس المحافظین ی-

دول من أمریكا اللاتینیة  أربعة ممثلین من أوروبا  5عشرین عضوا ، بحیث یتضمن المجلس بصفة دائمة -     

ممثلین من الشرق الأوسط و جنوب آسیا   (2)الغربیة ، ثلاثة ممثلین من أوروبا الشرقیة ، أربعة ممثلین من إفریقیا ، 

.الأقصىاحد من الشرق ممثل و

الشرق الأوسط و جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا  و منطقة المحیط الھادي  :عضو واحد من المنطقتین الآتیتین-     

إفریقیا ، الشرق الأوسط ، جنوب شرق آسیا  و منطقة المحیط الھادي :عضو واحد من بین المناطق التالیة -     
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ة التشكیل الحالي لمجلس المحافظین على أساس أن دول العالم الثالث لیست ھذا و تنتقد الدول النامیة عاد

.المجلسممثلة تمثیلا ملائما في 

یوما على الأقل من بدء كلّ دورة عادیة یعقدھا  (60)یقوم مجلس المحافظین بتعیین أعضائھ قبل ستین 

    .یجري انتخابھم خلال دورات المؤتمر العادیةأمّا بالنسبة للأعضاء الذین ینتخبھم المؤتمر العام ف العام،المؤتمر 

و تكون مدة عضویة الدول المعینة ابتدءا من نھایة الدورة السنویة العادیة التي یعقدھا المؤتمر العام بعد تعیینھا حتى 

.نھایة دورتھ السنویة العادیة التالیة

العام و تنتخب ھذه  لتي یعقدھا المؤتمریة اتكون مدة عضویة الدول المنتخبة من نھایة الدورة السنویة العاد

و یتخذ المجلس  واحد،الدول خلالھا حتى ثاني دورة سنویة عادیة یعقدھا المؤتمر بعد ذلك، و لكلّ دولة عضو صوت 

أما قراراتھ المتعلقة بالمسائل  المقترعین،قراراتھ المتعلقة بمیزانیة الوكالة بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین و 

ا في ذلك تحدید المسائل الجدیدة التي ینبغي حسمھا بأغلبیة الثلثین فیتخذھا المجلس بأغلبیة الأعضاء الأخرى بم

 ـ-د- ج-ب/ 6م [54]و یكتمل نصاب جلساتھ بحضور ثلثي أعضائھ المقترعین،الحاضرین و  و یجتمع المجلس في . ھ

.ف ذلك المواعید التي یحددھا و یعقد جلساتھ في مقر الوكالة ما لم یقرر خلا

مارس "–وعموما یجتمع المجلس خمس مرات في السنة أو على النحو أكثر تواترا إذا اقتضت حالات معینة 

و یضع عضائھ رئیسھ و أعضاء مكتبھ و ینتخب المجلس من بین أ ، 07ص [89]  "سبتمبر–)جوان مرتین (

شاء ما یراه مناسبا من اللجان و تعیین من و للمجلس إن  المجلس نظامھ الداخلي مع مراعاة أحكام النظام الأساسي

ط-ح/6م [54]یمثلھ لدى المنظمات الدولیة 

ر من الاختصاصات بالاشتراك مع ـض الآخـالبع مستقلة ولس المحافظین اختصاصات بصفة ـمارس مجـی 

.ؤتمر العام ـالم

الاختصاصات المشتركة مع المؤتمر العام 1

المحافظین من التصرف بمفرده في مجالات معینة حیث تتطلب موافقة  منع النظام الأساسي  للوكالة مجلس

 :المؤتمر العام  و ھي 

إقرار المیزانیة -

تعیین المدیر العام -

.إبرام اتفاقیات مع المنظمات الدولیة-

تقدیم تقاریر للأمم المتحدة -

الموافقة على عضویة الدول -

ویة و حقوقھا حرمان الأعضاء مؤقتا من مزایا العض-
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.265ص [49]الاقتراضو ممارسة سلطة )للوكالة التبرعات(قبول المساھمات الاختیاریة -

.7، م5م [54]وضع لائحة ھیئة الموظفینواستخدامات الصندوق العام  ،-

.التي یمارسھا المجلس بصفة مستقلةالاختصاصات -ب

.ج/12م [54]ضمانات التوقیع الجزاءات على الدول التي تخل بالتزامات -

.أ/6م [54] تعیین الأعضاء لعضویتھ-

.ب/17م [54] طلب أراء استشاریة من محكمة العدل الدولیة بإذن من الجمعیة العامة للأمم المتحدة-

.20م [54] ."المواد الانشطاریة والمواد الأصلیة "التوسع في تعریف النظام لعبارتي -

.ج-ب/9م [54] تعلق بالمواد النوویة التي تتاح للوكالةالقیام بعمل ترتیبات معینة ت-

 [54] حصاناتھا مع الدولفاقیات امتیازاتھا  وإصدار تعلیمات للمدیر العام الذي ینوب عن الوكالة في عقد ات-

 .ج/15م

.11م [54]الموافقة على مشروعات الوكالة -

سي للوكالة لمجلس المحافظین القیام بوظائف الوكالة فضلا عن ھذه الاختصاصات المحددة أجاز النظام الأسا     

، وعلیھ و/6م  [54]وفقا لنظامھا الأساسي مع مراعاة مسؤولیاتھ تجاه المؤتمر العام المنصوص علیھا في ھذا النظام 

.ار إلیھمافقد منح نظام الوكالة السلطة الكاملة لمجلس المحافظین للقیام بوظائف الوكالة بشرط ألا یتعدى القیدین المش

للمجلس   و بمقارنتھا بالسلطات  الأساسيوعلیھ من خلال استعراضنا للاختصاصات التي منحھا النظام 

الرغم من أن معظم اختصاصات المجلس  أوسع فعلىالممنوحة للمؤتمر العام یتضح أن سلطة المجلس أقوى و 

فبدون تصرفات  المبادرة،تمر العام في أنھ یملك المحددة یشاركھ فیھا المؤتمر العام إلا أن المجلس یمتاز عن المؤ

و أخطرھا كما یرى البعض ھي أن المجلس ھو الجھاز قراراتھ، إلا أن أھم سلطة المجلس لن یستطیع المؤتمر إصدار 

وھذا ما  المخالفة،یوقع الجزاءات على الدولة  الضمانات والذي یقرر ما إذا كانت دولة معینة قد خرقت التزامات 

باعتبار أن الإخلال بالضمانات یشكل في بعض الحالات تھدیدا للأمن  (مجلس الأمن)إلى تدخل جھات أخرى یؤدي 

  .الأمنو السلم الدولیین الذین ھما من الاختصاص الأصیل لمجلس 

المدیر العام .3.2.3.1

یعینھ المجلس  یرأس موظفي الوكالة مدیر عام"من النظام الأساسي للوكالة  (07)نصت المادة السابعة 

، فعلى خلاف باقي "التنفیذي بموافقة المؤتمر العام لمدة أربع سنوات و یكون الموظف الإداري الأكبر في الوكالة

التي تطلق على الجھاز الإداري  "الأمانة العامة"المنظمات الدولیة لم یستعمل النظام الأساسي للوكالة عبارة 

.الدولیةللمنظمات 
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انة العامة یتضح أن جمیع الوظائف التي حددھا النظام قد خولت للمدیر العام و لم تخول بدراسة وظائف الأم 

  من النظام التي تفرض مسؤولیات معینة على عاتق  (12)قط لھیئة الموظفین باستثناء ما جاء في المادة الثانیة عشر 

ر العام و الموظفین یكونان معا الأمانة طائفة محددة من موظفي الوكالة وھم المفتشون و تجدر الإشارة إلى أن المدی

.271-272ص [49]العامة

المدیر العام لمدة أربع سنوات و یكون الموظف الإداري الأكبر   یعین المجلس التنفیذي بموافقة المؤتمر العام 

.أ/7م   [54]في الوكالة

تنفیذي بشرط موافقة المؤتمر العام إذا كان نظام الوكالة قد بین طریقة تعیین المدیر العام عن طریق المجلس ال

و على ھذا تواتر العمل على تعیین المدیر العام  لا،إلا أنھ لم یبین إن كانت ھذه المدة قابلة للتجدید أم  سنوات،لمدة أربع 

.ذلكعدة مرات ما دام أن نظام الوكالة لا یمنع 

و یشغلھا 1997إلى سنة  1981العام من سنة  وظیفة المدیر "ھانس بلیكس"و بناء على ذلك ، فقد شغل السید      

.1997منذ سنة ) 2005الحائز على جائزة نوبل للسلام( البراد عيحالیا السید محمد 

  :یقوم المدیر العام بجملة من الاختصاصات منحھا إیاه النظام الأساسي للوكالة وھي      

لھم و یخضع  في ھذا لسلطة المجلس التنفیذي ورقابتھ، إعداد یتولـى المدیر العام تعین موظفي الوكالـة و تنظیم أعما-

مشروع موازنة سنوي بمصروفات الوكالة تیسیرا لمھمة مجلس المحافظین، إحالة إلى مجلس المحافظین أي تقریر 

ام لعقد ، دعوة المؤتمر العلالتزاماتھا المتعلقة بالضمانات یصلھ من مفتشي الوكالة عما تقوم بھ أیة دولة من انتھاك 

دورات خاصة بطلب من مجلس المحافظین أو أغلبیة الأعضاء، ینوب عن الوكالة في عقد اتفاقیات الأھلیة القانونیة 

و امتیازات و حصانات الوكالة وفقا لتعلیمات مجلس المحافظین كما یقوم المدیر العام بإعداد صور مصدق علیھا عن 

یوما على الأقل من نظر  90و یرسلھا إلى جمیع الدول الأعضاء قبل  أي تعدیل تقترحھ أیة دولة من الدول الأعضاء

.أ/5أ،/14ب،/7م   [54]المؤتمر العام في ھذا التعدیل

و الداعمة یمثلون أكثر موظفا من الفئتین الفنیة  2300فھي تتكون من أكثر من )السكرتاریة (أما ھیئة الموظفین       

لمدیر العام بتعین موظفي الوكالة وفقا للوائح التي یضعھا مجلس المحافظین و ، و یقوم ا [89]دولة مختلفة  90من 

یجب أن یضم موظفو الوكالة ذوي الكفاءات العلمیة و الفنیة  على أن یوضع في الاعتبار مبدأ الاكتفاء بأقل عدد ممكن 

.من الموظفین الدائمین 

[54]عتبارات و الشروط الآتیةو یراعى في تعیین الموظفین و في استخدامھم و خدمتھم الا    .د/7م  :

   .توفیر مستوى عالٍ من الكفاءة العلمیة و الفنیة و القدرة على الإنتاج  و النزاھة-

.الوكالةمراعاة نسبة اشتراك الدول الأعضاء في میزانیة -

مراعاة أن یكون تعیین و استخدام الموظفین على أسس جغرافیة واسعة بقدر الإمكان-
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أو تلقي أي  یة و الحیاد فیمنع علیھم طلبم المدیر العام و الموظفون أثناء قیامھم بواجباتھم الاستقلالیلتز

كما یمتنعون عن القیام بأي عمل قد یتنافى مع مركزھم كموظفین في الوكالة   الوكالة،تعلیمات من أي مصدر خارج 

 سر صناعي أو أیة معلومات أخرى سریة یطلعون علیھاو یلتزمون في حدود مسؤولیاتھم تجاه الوكالة بعدم إفشاء أي 

، و تتعھد كلّ دولة من أعضاء الوكالة باحترام الصفة الدولیة التي تتسم بھا بمقتضى عملھم الرسمي في الوكالة

، و ینتظم و/7م  [54]مسؤولیات المدیر العام و الموظفین ، وعدم السعي إلى التأثیر علیھم أثناء قیامھم بواجباتھم 

إدارة التدریب   و البیانات الفنیة ، إدارة العملیات الفنیة ، إدارة الأبحاث و  :موظفو الوكالة في خمس إدارات ھي 

.  209ص [52]و التفتیش  ریة النظائر المشعة، إدارة الضمانات الإدا

الاتصالات  وأو في مكاتب التنسیق )النمسا –فینا (ویمارس الموظفون مھامھم سواء في مقر الوكالة  

أحدھما بمقر الوكالة و  "مختبرات ثلاث"لھا أو المختبرات الدولیة التابعة )جنیف و الیابان كندا، نیویورك،(الأربعة 

أو مركز بحوث الفیزیاء النظریة في  موناكو،و الثالث بمقاطعة  فینا،بالقرب من  "قریة سایبر دورف "الثاني في

.[58]ایطالیا

ضنا لأجھزة الوكالة یتبین لنا أن مجلس المحافظین ھو الجھاز الرئیسي القائم بوظائف ھذا و من خلال استعرا

أمّا بالنسبة للمدیر العام فھو یمارس بعض  الوظائف،الضمانات بمشاركة المؤتمر العام في قدر ضئیل من ھذه 

فالمدیر العام ھو المفاوض  .نالمحافظیالوظائف كما سبق الإشارة إلى ذلك إلا أن ھذه الممارسة مقیدة برقابة مجلس 

على اتفاقیات الضمانات مع الدول ثم یقوم بعد ذلك بعرضھا على مجلس المحافظین للموافقة على ھذه الاتفاقیات و ھو 

الذي یقوم بتعیین المفتشین بعد موافقة مجلس المحافظین لتأدیة مھامھم و الذین یرفعون إلیھ تقاریرھم في حالة مخالفة 

 12انات و الذي یحیلھا بدوره إلى مجلس المحافظین لاتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في المادة دولة ما للضم

-ج–الفقرة  .
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2الفصل 

نظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

طاقѧة  لقد تم إیجاد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من أجل ھدفین أساسیین وھما تنمیة ونشر الاستخدامات السѧلمیة لل 

النوویة وممارسة الرقابة على ھذه الاستخدامات بما یمنع استخدامھا في الأغراض العسكریة  وتقوم الوكالة بھذه 

 .الوظیفة عن طریق  نظام ضماناتھا

یسمح النظام الأساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بتطبیق نظام ضماناتھا  في حالات محددة بموجب النظام 

من النظام على المبادئ الأساسیة لضمانات الوكالة ، غیر أنھ اتضح عند (12)ة ، وقد نصت المادة الأساسي  للوكال

التفاوض بشأن أول اتفاقیة لتطبیق ضمانات الوكالة عدم كفایة نصوص الضمانات الواردة في نظام الوكالة و 

بوضع عدد من الوثائق حددت فیھا و بناءا على ذلك قام مجلس محافظي الوكالة  .ضرورة تكملتھا بقواعد تفصیلیة

.المبادئ  و الإجراءات و المتطلبات التي یعمل في إطارھا نظام الضمانات التابع لھا 

و علیھ ارتأینا أن ندرس ھذا الفصل من خلال التطرق في المبحث الأول للوثائق الرقابیة المساعدة على تحقیق  

ل تطبیق ضمانات الوكالة  ونختم فصلنا ھذا بالتطرق إلى الضمانات ،أما المبحث الثاني فنخصصھ لدراسة مجا

.طرق تنفیذ الضمانات و الجزاءات المترتبة على خرقھا 

  

  



45

الوثائق الرقابیة المساعدة على تحقیق الضمانات.1.2

كذلك أحكام  قامت الوكالة عند تنفیذھا الأحكام المتصلة بالضمانات المنصوص علیھا في نظامھا الأساسي و       

المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة الداعیة إلى تطبیق الضمانات بوضع عدد من الوثائق حددت فیھا المبادئ و 

الإجراءات الأساسیة التي یعمل في إطارھا نظام الضمانات التابع لھا التي تعتبر بمثابة الأساس القانوني لتنفیذ 

لدول، و بغیة تدعیم ضمانات الوكالة قامت المجموعة الدولیة باتخاذ ضماناتھا على الأنشطة النوویة داخل أراضي ا

.جملة من الإجراءات قصد تدعیم نظام ضمانات الوكالة بما یسمح لھا بتأدیة مھامھا على أحسن وجھ 

و علیھ ستكون دراستنا لھذا المبحث من خلال التطرق في المطلب الأول إلى وثائق الضمانات و في المطلب      

.اني إلى وسائل تدعیم ضمانات الوكالة الث

اتــفـاقــــیات  الضــمـانـات.1.1.2

حتى تستطیع الوكالة الدولیة تنفیذ إجراءاتھا الرقابیة داخل الدولة  تحتاج إلى وسیلة قانونیة تسمح لھا بالتأكد  

ة لأغراض عسكریة ، فالوكالة الدولیة والتحقق من امتثال الدولة لالتزاماتھا بعدم استخدام المواد والتكنولوجیا النووی

  .38-39ص  [57]لا تستطیع تطبیق ضماناتھا إلا بوجود اتفاقیة بینھا و بین الدولة تسمى باتفاقیة الضمانات 

و الوكالة في ممارسة أعمالھا الرقابیة أوجدت ثلاثة أنواع أساسیة من وثائق الضمانات یتحدد نطاق أي منھا 

  .109ص  [46]ات المعقود بین الدولة و الوكالةبمقتضى نوع اتفاق الضمان

  اتفاقیة الضمانات المتعلقة بمفردات معینة 1.1.1.2

حتى تستطیع الوكالة تطبیق ضماناتھا علیھا أن تبرم اتفاقیة ضمانات مع الدولة المعنیة والتي ھي عبارة عن   

في الوكالة لا یعني أن الوكالة تستطیع القیام  تعبیر صریح لإرادة الدولة في قبول ضمانات الوكالة ، فعضویة الدولة

  .44ص  [57]بمھام الرقابة دون اتفاقیة الضمانات

و كان ھذا المشروع  1959لقد بحث المشروع الأول نظام تطبیق الضمانات من طرف مجلس الوكالة سنة   

ل وثیقة تتعلق بالضمانات إلى نشر أو 1961أساس مناقشات فوج العمل الخاص الذي توصلت أشغالھ في بدایة سنة 

، لــم تتضمن ھذه الوثیقة سوى المفــاعلات التي كانت (INFCIRC/26  )منظومة ضمانات الوكالة   "و ھي 

میغاواط  100تقرر تمدید الضمانات إلى المفاعلات ذات القدرة الأكثر من  1964میغا واط  في سنة  100قوتھـا 

  .31-32ص  [60]

و ذلك لمواجھة التطور التكنولوجي 1965سنة  INFCIRC/66ه الوثیقة بالوثیقة لكن سرعان ما استبدلت ھذ

و القصور الذي ظھر في وثیقة الضمانات الأولى ، و تتضمن الوثیقة المبادئ التوجیھیة لعملیة التفاوض على عقد 
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مواد النوویة و المواد غیر اتفاقات ضمانات لا تشتمل إلا مفردات محددة مثل أنواع معینة من المرافق و المعدات و ال

 1968و ھو خاص بمصانع إعادة المعالجة و الملحق الثاني سنة  1966نوویة ، وقد ألحق بھذه الوثیقة ملحقان سنة 

و ھو خاص بالمواد النوویة في المصانع التحویلیة و مصانع التصنیع وأدمج ھذان الملحقات بالوثیقة المعدلة التي 

(NFCIRC/66/Reve2)تحمل  الرقم الاستدلالي  

تتكون الوثیقة عموما من مقدمة تحتوي على عدد معین من الحیثیات ، تذكر بدور الوكالة في میدان الضمانات 

طبقا لنظامھا الأساسي ، أمّا نص الاتفاق فیتكون من مواد تحدد عددا معینا من المصطلحات المستعملة في متن 

تلي ھذه المواد مواد تحدد التزام الدولة المتعاقدة معھا بعدم  "واد نوویة محطة نوویة ، منشآت نوویة ، م "النص مثل 

استعمال أي من المواد الخاضعة للضمانات المنصوص علیھا صراحة في الاتفاق لصناعة الأسلحة النوویة أو لأي 

ا إلى إنتاج غرض عسكري أو لصناعة أي جھاز متفجر عسكري ، كما تتضمن الوثیقة التزام الدول في حالة توصلھ

مواد بفضل معلومات مقدمة بأن تخضع المواد المنتجة لضمانات الوكالة و ھذا قبل بدایة تصنیعھا ، و لتطبیق ھذه 

الضمانات تستوفي الوكالة جردا و قائمة یتضمنان مواصفات المعلومات المقدمة من طرف الدولة المتعاقدة و تنظم 

حكام بخصوص رفع الضمانات و كیفیة التعامل في حالة ملاحظة فروق على أثرھا تفتیشا ت   و في الختام تنص الأ

  .121ص [61]لھذه الضمانات 

و بصفة إجمالیة یشمل ھذا النوع من الاتفاقات المواد و المرافق و المفردات المعینة التي تم إخضاعھا    

المرفق أو المفردات الخاضعة  للضمانات، و تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة بألا تستخدم المواد   أو

للضمانات على نحو یخدم أي غرض عسكري و ینفذ الاتفاق حالیا في ثلاث دول لیست أطرافا في معاھدة عدم 

فبموجب ھذا النوع من الاتفاق تخضع الدول الثلاث ،90ص  [59]الانتشار النووي و ھي الھند باكستان، إسرائیل

.المستخدمة في الأغراض السلمیة لرقابة الوكالة الدولیة الذریةالبعض من المرافق و المواد النوویة 

و الجدیر بالتوضیح أن وثیقة الضمانات لا تشكل في حد ذاتھا التزاما قانونیا على عاتق الدول الأعضاء في 

قانونیة ھو الوكالة ، فھي في الواقع تتمتع بقیمة إعلامیة فقط ، و الطریقة الوحیدة لإعطاء وثیقة الضمانات القوة ال

 [49]إدماج أحكامھا في اتفاقیات الضمانات التي تبرمھا الوكالة مع الدول ، وھذا وفقا للمادة الرابعة من الوثیقة

  .69ص

 23وقعت بتاریخ  1996ھذا و نشیر إلى أن الجزائر و قبل انضمامھا إلى اتفاقیة منع الانتشار النووي سنة 

للطاقة الذریة یتضمن تطبیق ضمانات تتعلق بتورید مفاعل بحث من  اتفاقا مع الوكالة الدولیة 1989فبرایر 

  .[62]1990فبرایر  13الأرجنتین و تمت المصادقة على ھذا الاتفاق في 
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اتفاقیة الضمانات الشاملة. 2.1.1.2

و كذلك المعاھدات الإقلیمیة المنشئة  1968یرتبط تطبیق ھذه الوثیقة بمعاھدة منع الانتشار النووي لسنة 

فبموجب المادة الثالثة من اتفاقیة منع الانتشار النووي أصبحت الوكالة الدولیة  .لمناطق خالیة من الأسلحة النوویة

.16- 15ص  [47]للطاقة الذریة ھي المشرفة على تنفیذ الالتزامات على النحو الوارد بالمعاھدة

ق ضماناتھا على مشروعاتھا كما كانت فقبل نشأة معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة ، كانت الوكالة تطب

تطبق الضمانات المحولة إلیھا من أطراف اتفاقیة ثنائیة و كانت الضمانات تغطي عادة تسھیلا نوویا واحد ، أو عددا 

محدودا منھا أو كمیة محدودة من المواد النوویة ، و عند خروج معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة إلى حیز 

جدید بالنسبة للوكالة ، فالمعاھدة تطالب كل دولة طرف فیھا غیر حائزة للأسلحة النوویة أن تقبل الوجود نشأ موقف 

.تطبیق ضمانات الوكالة على جمیع نشاطاتھا السلمیة 

و قبول الوكالة لھذه الالتزامات الدولیة الجدیدة من عدد كبیر من الدول یعني تحولا كبیرا في نشاطات 

لتحول من التعامل مع عدد محدود من المصانع إلى التعامل مع جمیع النشاطات السلمیة في ضمانات الوكالة، و ھو ا

.الدولة

تطبق ضمانات الوكالة على جمیع النشاطات السلمیة  (TNP)من معاھدة  01فوفقا للمادة الثالثة الفقرة 

.أي مكانداخل إقلیم الدولة غیر حائزة للأسلحة النوویة أو تحت اختصاصھا أو سیطرتھا في 

و علیھ و بعد ثلاثة أسابیع من دخول معاھدة منع الانتشار النووي حیز التنفیذ، قام مجلس المحافظین بتشكیل 

لتقدیم المشورة إلى المجلس فیما یتعلق بمحتویات الضمانات الواجب تنفیذھا في إطار المعاھدة،  "لجنة الضمانات  "

و  1971مارس  10إلى  1970یونیو  20ات خلال الفترة من جلس 3دولة  (50)و عقدت اللجنة بمشاركة نحو 

ھیكل و مضمون الاتفاقات التي تعقد بین الوكالة و الدول بموجب معاھدة عدم انتشار  "أوجدت وثیقة بعنوان 

  .93ص  INFCIRC/153 [63]و رقمھا الإعلامي  "الأسلحة النوویة

دولة اتفاق  141ة الدولیة للطاقة الذریة مع أكثر من أبرمت الوكال INFCIRC/153و تأسیسا على الوثیقة     

  .120ص [25] 2002ضمانات شاملة إلى غایة سنة

  

و بالرجوع إلى المادة الثالثة من معاھدة منع الانتشار النووي یلاحظ أن المادة تتضمن التزاما قانونیا یقع على 

دول الحائزة للأسلحة النوویة المعرفة بموجب عاتق الدول الأطراف غیر الحائزة للأسلحة النوویة وحدھا دون ال

المعاھدة بإبرام اتفاقیات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في حین لا یوجد ھذا الالتزام بالنسبة للوكالة، وذلك لسبب 

بسیط وھو أن الوكالة لیست طرفا في معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة وذلك یعني أن الوكالة لیست في وضع 

سمح لھا بإخطار أیة دولة بوجوب إبرام اتفاقیة ضمانات معھا خلال المدة المحددة التي عینتھا المادة الثالثة من ی



48

المعاھدة، و على ذلك لا توجد أیة مسؤولیة على الوكالة بصدد تخلف بعض الدول عن إبرام اتفاقیة الضمانات خلال 

.136ص  [49]المدة المحددة و لكنھا مسؤولیة الدول

علیھ یثار التساؤل حول ما ھو الوضع في حالة تخلف الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة في الوفاء  و

بالتزاماتھا بإبرام اتفاقیة الضمانات مع الوكالة ؟ لم توضح المعاھدة أي حل، و بعض الدول غیر حائزة للأسلحة 

.ةالنوویة الأطراف في المعاھدة لم تبرم اتفاقیات ضمانات مع الوكال

دولة غیر حائزة للأسلحة النوویة   و أعضاء في معاھدة منع  49ھناك مالا یقل عن  2002فإلى غایة سنة 

، بالرغم من أن المادة الثالثة من 04ص  [04]الانتشار النوویة لم یوقعوا على اتفاقیة الضمانات الشاملة مع الوكالة

وض حول ھذه الاتفاقیات بین الوكالة    و الدول غیر النوویة اتفاقیة عدم انتشار الأسلحة النوویة حددت أجالا للتفا

یوما من بعد نفاذ ھذه المعاھدة و بالنسبة للدول التي  180و یبدأ التفاوض على عقد تلك الاتفاقیات في غضون  "

ع و یبدأ یوما یبدأ التفاوض في تاریخ لا یتجاوز تاریخ ذلك الإیدا 180تودع وثائق تصدیقھا و انضمامھا بعد فترة 

  .3م[27]   "نفاذ تلك الاتفاقات في موعد لا یتجاوز ثمانیة عشر شھرا بعد تاریخ بدء المفاوضات

الدول بقبول تطبیق الضمانات على جمیع المواد النوویة و  (INFCIRC/153 )تلزم اتفاقیة الضمانات الشاملة 

التي یضطلع بھا داخل أراضیھا أو في ظل المنشآت و المعدات المستخدمة في جمیع الأنشطة النوویة السلمیة 

ولایتھا أو التي تنفذ تحت سلطانھا في أي مكان وذلك لغرض التحقق من أن ھذه المواد لا تحرف صوب أسلحة 

نوویة أو أجھزة متفجرة نوویة أخرى ، و تقضي ھذه الاتفاقات بأن للوكالة الحق و أن علیھا واجبا بشأن التأكد من 

  .90ص  [59]جمیع المواد النوویة المذكورة  تطبیق الضمانات على

و قد جاءت جمیع الاتفاقیات التي أبرمتھا الوكالة مع الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة متماثلة تماما و أحكامھا 

  .274ص(INFCIRC/153)  [45]صورا طبق الأصل من أحكام وثیقة

ر الأسѧѧلحة النوویѧѧة و ھѧѧم ملزمѧѧون بѧѧإبرام اتفاقیѧѧة   و نظѧѧرا لأن معظѧѧم الѧѧدول أطѧѧراف فѧѧي معاھѧѧدة منѧѧع انتشѧѧا   

بقلیѧل مѧن    (INFCIRC/153)، ارتأینا أن نخص وثیقة الضѧمانات الشѧاملة   [64]الضمانات الشاملة مع الوكالة

  .الدراسة 

 ھذا ونشیر في ھذا المجال إلى أنھ إذا كان للدولة المنظمة لمعاھدة منع الانتشار اتفاقیة ضمانات مع الوكالة على

 فإن ھذه الاتفاقیة تصبح لاغیھ بمجرد عقد اتفاقیة ضمانات شاملة)(INFCIRC/66نمط الوثیقة الإرشادیة 

INFCIRC/153) [45] 275ص.  

تتعھد بموجبھ الدول بأن تقبل تطبیق الضمانات   ):الأحكام العامة (الجزء الأول  :یتكون الاتفاق من جزئین   

الانشطاریة الخاصة المستخدمة في الأنشطة النوویة السلمیة التي یضطلع بھا  على جمیع المواد المصدریة و المواد

.داخل أراضیھا أو في ولایتھا أو تحت سلطانھا و في أي مكان 
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أمّا الجزء الثاني فھو مخصص للإجراءات التي یتعین تطبیقھا من اجل تنفیذ أحكام الضمانات الواردة في الجزء 

.الأول

111-109ص[46]، 94ص [63]ات الشاملة عدد من الخصائص نوجزھا على النحو التاليو لاتفاق الضمان     

عدم التمییز بین الدول في تطبیق الضمانات الشاملة ، و یتحقق ذلك من جراء تنفیذ الاتفاق المكون من مواد -

ناء المفاوضات محتویة على صیغ موحدة في جمیع الأحوال باستثناء اختلافات بسیطة للغایة یتم إدخالھا أث

.لاعتبارات خاصة بالشؤون المحلیة في الدول الأعضاء

:السعي لتنفیذ الضمانات على نحو یحقق -     

.تفادي إعاقة النمو الاقتصادي و التقني في الدول-

.تفادي إبطال التعاون و التبادل الدولیین في الأنشطة و المواد و المعلومات-

.النوویة السلمیة في الدولتفادي التدخل في الأنشطة -

.اتخاذ الاحتیاطات لحمایة الأسرار التجاریة و عدم نشر المعلومات المحصل علیھا-

التي توضع في أعقاب إبرام الاتفاق بھدف  بیان تفاصیل تطبیق  "بالترتیبات الفرعیة  "الاعتماد على ما یعرف -

.الإجراءات المنصوص علیھا في الجزء الثاني من الاتفاق

إعداد معلومات وصفیة عن المرافق التي تندرج تحت الأنشطة النوویة السلمیة على أن تشتمل المعلومات -    

:الوصفیة ما یلي 

.....تحدید ھویة المرفق أغراضھ، موقعھ ، قدرتھ -

.وصف للترتیب الداخلي للمرفق بما یشمل موقع المواد النوویة-

  .بالاحتواء و المراقبة الخصائص الخاصة بحساب المواد و-

أن تقیم الدول أنظمتھا الوطنیة للحصر و المراقبة لمراقبة جمیع المواد النوویة الخاضعة للضمانات و ذلك -    

لتحدید كمیة المواد النوویة الواردة و الصادرة و المخزونة و لاكتشاف  و فحص الفروق بین قیاسات الشاحن و 

.لة من نتائج و فعالیة الأنظمةعلى أن تتحقق الوكا...المستلم 

.عدم تطبیق الضمانات على المواد الداخلة في أنشطة التعدین و معالجة الخامات-   

تركیز إجراءات التحقق على ما تشمل علیھ دورة الوقود النووي من مراحل یتم فیھا إنتاج أو معالجة أو استعمال -

  .صنع المتفجرات النوویةأو خزن المواد النوویة التي یمكن استخدامھا ل

إخضاع المواد النوویة لإجراءات الضمانات متى أصبحت ذات تركیب و نقاء كافیین لصنع الوقود أو للإثراء -
  .النظیري 

  



50

  

حالات الإعفاء ، یِِؤذن للدولة بأن تطلب من الوكالة إعفاء مواد نوویة من الضمانات فیما یتعلق باستخدامات محددة -

.یات معینةأو في حدود كم

.یؤذن للدولة بأن تطلب من الوكالة  رفع الضمانات عن مواد نوویة في ظل ظروف معینة :رفع الضمانات-

كسجل یحتوي على جمیع ما في الدولة من مواد نوویة خاضعة –بكشف عھدة –الاستناد إلى ما یعرف -

.للضمانات

 .المواد و للعملیات المتصلة بھایكلف الدولة بتعھد نظام سجلات لحصر  :نظام السجلات-

یكلف الھیئة الرقابیة بتقدیم تقاریر إلى الوكالة حسبما یرد في اتفاق الضمانات بما في ذلك تقاریر :نظام التقاریر-

حصر المواد ، تقاریر التغیرات في الرصید ، والتقاریر الخاصة في حالة وقوع أي حادثة غیر عادیة تؤدي إلى 

 .ة خاضعة للضماناتفقدان مواد نووی

یؤكد الحق القانوني لمفتشي الوكالة في معاینة ما یلزم من أماكن و ینص على تسییر اضطلاع  :عملیات التفتیش-

تفتیش محدد الأغراض ، تفتیش روتیني ، تفتیش (المفتشین بمھامھم مخولا لھم الحق بالقیام بثلاثة أنواع من التفتیش 

  . )استثنائي

  .یكلف الدولة بتقدیم أخطار للوكالة عن عملیات النقل إلى خارج الدولة  و تأكید إتمام عملیات النقل:عملیات النقل-

من النظام الأساسي للوكالة  12من المادة  )ج(في حالة عدم الامتثال الدول لتعھداتھا الرقابیة ، یعمل بالفقرة -

.دم انتشار الأسلحة النوویةیظل الاتفاق نافذا باستمرار الدولة طرفا في معاھدة ع-

ھذا باختصار أھم النقاط أو الخصائص الأساسیة لاتفاقات الضمانات الشاملة و التي تحتوي الكثیر من 

و نشیر إلى أن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عندما تجري مفاوضات مع دولة لا .التفاصیل التي سنتطرق إلیھا لاحقا

الحدود الموضحة في الاتفاق، و ھذا ھو حال معظم الدول النامیة المنضمة إلى تملك مواد نوویة بكمیات تتجاوز 

بروتوكول –المعاھدة و من أجل تسھیل المفاوضات یكتفي بالتوقیع على الملحق المعروف بالبروتوكول الإضافي 

مواد )5(اعدا خمسالذي یجیز تعطیل تنفیذ الإجراءات الواردة في الجزء الثاني من الاتفاق م–الكمیات الصغیرة 

  .93ص [63]منھا

لقد تطور نظام الضمانات الشاملة تطورا كبیرا نتیجة تراكم الخبرة وابتكار وسائل و تقنیات حدیثة و أثبت ھذا 

النظام القائم أساسا على مبدأ الإحصاء المادي إمكانیة الاعتماد علیھ فیما یتصل بتقدیم ضمانات و تأكیدات حول 

لكن و مع اكتشاف البرنامج النووي العراقي السري  .للمواد و المنشآت النوویة المصرح بھاالاستخدام السلمي 

المخصص لأغراض تسلیحیة في مطلع التسعینات من القرن الماضي كان لابد من تحدیث ھذا النظام بإضافة 
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لوكالة و بدعم قوي من إجراءات تعطي الوكالة قدرات أفضل تمكنھا من اكتشاف الأنشطة النوویة السریة فجاء رد ا

ھدف تحسین فعالیة 93+2"البرنامج  "الدول الأعضاء على ھیئة برنامج مكثف على مدى عدة سنوات   أطلق علیھ 

  .07ص [65]و كفاءة نظام الضمانات 

:و الذي یقوم على المبادئ الرئیسیة التالیة  (COV 2863)و تبلور ھذا البرنامج في الوثیقة  

علوماتتوسیع معاینة الم-

  زیادة المعاینة المادیة-

  .61-62ص [66]الاستخدام الأمثل للنظام الحالي للضمانات-

یتحول نظام الضمانات من ضمانات على المواد النوویة إلى ضمانات على  2+93و طبقا لبرتوكول البرنامج     

لوكالة لنفسھا الحق شبھ المطلق في الأنشطة النوویة و كذلك الأنشطة ذات العلاقة بالأنشطة النوویة كما خولت ا

إلى أي مواقع أو منشآت أو مباني غیر متصلة بالنشاط النووي للحصول على -ودون إخطار مسبق–حریة الدخول 

معلومات ترى الوكالة أنھا ذات علاقة بالنشاط النووي كما تتدخل الوكالة أیضا طبقا للنظام المقترح في أعمال 

نوویة، و التي تتعامل مع مواد أو معدات لھا علاقة في نظر الوكالة بالنشاط النووي و دورة المنشآت خارج المواقع ال

الوقود النووي كما یقترح النظام الجدید تطویر نظم الاتصال بین مفتشي الوكالة و إدارتھا الرئیسیة في فینا بما یمكن 

.المفتشین من الاتصال المباشر دون علم الدولة

  

ر مجلس محافظي الوكالة إنشاء لجنة مفتوحة العضویة تابعة للمجلس للنظر في نتائج قر1996و في عام 

، ومن ثم التفاوض حول إعداد بروتوكول ( COV 24 commiette)سمیت لجنة حكومات )2+93(البرنامج 

ثة ، وقد تم إقرار إضافي لاتفاق الضمانات الشاملة لیشكل الأساس القانوني الملزم لتنفیذ التدابیر التوطیدیة المستحد

و الذي صدر عن المؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  1997الصیغة النھائیة لمشروع البروتوكول في ابریل 

تمثل توازنا معقولا بین متطلبات دعم نظام و توطیده كما  (INFCIRC/540)في نص الوثیقة  1997في سبتمبر 

و الأمن للدول المعینة   و ذلك إذا ما تمت مقارنتھا بالمسودة الأولى تراھا الوكالة و بین متطلبات السیادة 

  .62ص [66]1996للبروتوكول التي عرضتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في ماي

البروتوكول الإضافي لاتفاقات الضمانات  3.1.1.2.

عدلت الوكالة  1991عام بعد اكتشاف برنامج سري للتسلح النووي لدى العراق في أعقاب حرب الخلیج  

صحة وكمال :الدولیة للطاقة الذریة عملھا، فقد بینت الحالة العراقیة أن الوكالة ملزمة بالتحقق من أمرین ھما

تصریحات الدول، وعلیھ أصبح على الوكالة أن تقدم تأكید موثوق لا یقتصر فقط على عدم تحویل المواد النوویة 



52

واد وأنشطة نوویة غیر معلنة ولانجاز ھذا الھدف تقرر أن الوكالة تحتاج إلى المعلنة بل وكذلك على عدم وجود م

تفویض قانوني لكي تطبق إجراءات مقویة للضمانات، ولقد تجسد ھذا التفویض من خلال البروتوكول 

  .20ص [67]الإضافي

ثیقة وھو منشور في الو 1997ماي  15تم إقرار البروتوكول الإضافي من طرف مجلس المحافظین في 

[68] (INFCIRC/540)  وقد صمم ھذا البروتوكول بغیة تقویة فاعلیة نظام الضمانات و تحسین كفاءتھ في سبیل

مادة و  ( 18)یتكون البروتوكول الإضافي من دیباجة وثمانیة عشر .الإسھام في الأھداف العالمیة لمنع الانتشار

أنھ یجب على الوكالة أن تراعي أثناء تنفیذ  "جة إلى كلّ من ملحق بھ مرفقان ھما جزء لا یتجزأ منھ و یرد في الدیبا

تجنب إعاقة التنمیة الاقتصادیة و التقنیة للدول أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النوویة  " :الضمانات ما یلي

نیة الساریة و حقوق السلمیة و احترام الأحكام المتعلقة بالصحة و الأمان و الحمایة المادیة  و غیرھا من الأحكام الأم

الأفراد و اتخاذ جمیع الاحتیاطات التي تكفل حمایة الأسرار التجاریة و التقنیة و الصناعیة و غیر ذلك من 

وترد النصوص في مواد البروتوكول الإضافي بالعناوین  "المعلومات السریة التي تتنامى إلى علمھا 

، المعاینة التكمیلیة  )3، 2م(، توفیر المعلومات1)المادة(ت العلاقة بین البروتوكول و اتفاق الضمانا":التالیة 

حمایة )14م(، نظم الاتصالات )13م(الترتیبات الفرعیة )12م(، التأشیرات )11م(، تسمیة المفتشین )4-10م(

.)18م(التعاریف )17م(،  بدأ النفاذ )16م(، المرفقان )15م(المعلومات السریة

ضافي كما أشرنا سابقا بغیة تقویة فاعلیة نظام الضمانات السابق و تحسین لقد تم إقرار البروتوكول الإ

فاعلیتھ و ذلك من خلال سد الثغرات التي اكتشفت في بدایة التسعینات فقد تمثلت المشكلة الأساسیة في النظام السابق 

:في النقاط التالیة

التي تقرر الدولة أنھا تمتلكھا و التي )عدات ، مرافقالقدرات النوویة ، مواد ، م(كان النظام السابق یطبق فقط على -

نصت علیھا اتفاقیة الضمانات و بالتالي تتركز عملیات الوكالة في الأساس على المنشآت المعلن عنھا بصرف النظر 

.عما إذا كانت الدولة تمارس نشاطات نوویة غیر معلنة في منشآت أخرى

قا لأشكال تقلیدیة ھي عملیات التفتیش ذات الغرض المحدد، و عملیات إن عملیات التفتیش أو المحاسبة تتم وف-

التفتیش الروتینیة الدوریة التي یتم تنفیذھا وفقا لشروط اتفاق الضمانات فیما یتعلق بالإبلاغ المسبق عن عملیة و 

.اقعحریة الوصول و الحركة المحكومة داخل الدولة و عدم استخدام وسائل تكنولوجیة متطورة في المو

شمولیة التقاریر الأولیة  فكما ھو معلوم فإن نظام الضمانات یستند أساسا على المحاسبة المادیة للمواد النوویة و -

تاریخیا كان تطبیق الضمانات یبدأ بعد تسلم الوكالة للتقاریر الأولیة من الدولة المعنیة بالتحقق و كان التطبیق في 

مني بأن التقریر المبدئي الصادر عن الدولة كان كاملا إلى غایة بدایة التسعینات النظام السابق یتم مع الافتراض الض
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07-8.ص [65]عندما تم اكتشاف أن دولا قدمت تقاریر أولیة عن برامجھا النوویة فیھا الكثیر من الشمولیة

ضافي محاولا تصحیحھا و علیھ و انطلاقا من ھذه الثغرات التي اكتشفت في النظام السابق جاء البروتوكول الإ     

:و تتجلى الملامح الأساسیة للبروتوكول في النقاط التالیـة

یطالب الدول التي تنضم إلیھ بتقدیم إعلان شامل حول عناصر قدراتھا النوویة  أو قدراتھا ذات العلاقة بالأنشطة   -

م السابق في أن الدول كانت تعلن فقط النوویة ، و یتضمن ذلك ما امتلكتھ و خططھا المستقبلیة   فھو یختلف عن النظا

عما ترغب في الإعلان عنھ فقط  فلو اكتشف مثلا خلال عملیات التفتیش عن مواد   أو معدات لم تعلن عنھا تكون 

.بذلك قد انتھكت الاتفاقیة

لك تقریبا مع یتیح لمفتشي الوكالة الدولیة حق الوصول إلى الدولة أو التحرك داخلھا في الوقت الذي یقررون فیھ ذ-

ساعة على الأقل لزیارة المواقع  و ساعتین على الأقل بالنسبة للمرافق الداخلیة في  24فترة إخطار مسبقة مدتھا 

ساعة للمرافق في النظام السابق ، و في ظل ھذا  24المواقع ، فیما كانت تلك الفترة تصل إلى أسبوع للمواقع و 

ھویة المفتشین المعنیین من جانب الوكالة بخلاف السابق ، كما أن علیھا النظام لیس من حق الدولة أن تعترض على 

.أن تمنح الفریق تأشیرات دخول متعددة و لیس لمرة واحدة

یتیح لمفتشي الوكالة الدولیة حریة الوصول إلى كلّ عناصر دورة الوقود النووي ابتداء من تعدین الیورانیوم حتى -

أي مكان داخل الدولة دون تشاور تقریبا مع الدولة المعنیة ، و یتضمن ذلك ما معالجة الوقود النووي و ذلك في 

یسمى أحیانا التفتیش العشوائي كما یتیح حق دخول أي منشأة أو قسم في أي موقع نووي ، و ھذا البند ھو جوھر عمل 

  .البروتوكول و أكثرھا حساسیة

لات غیر محدودة كانت دائما محل خلاف أو عدم حسم أو یتمتع مفتشو الوكالة في ظل البروتوكول الإضافي بتسھی-

موضع تفاوض في ظل النظام السابق، كحق استخدام كلّ الأجھزة المتقدمة تكنولوجیا و إمكانیة استخدام نظام 

  108ص[46]،[69]الاتصالات الدولیة و قدرات الأقمار الصناعیة

المفعول تلقائیا بالنسبة للدول التي أبرمت اتفاق  وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الإضافي لا یعد ساري

الضمانات الشاملة مع الوكالة، إذ یتعین التفاوض علیھ بین الوكالة و الدولة و عقد اتفاقیة ضمانات لنفاذه كما أنھ لیس 

ھ صكا بوسع الدول التي لم تبرم اتفاق الضمانات الشاملة بعد أن تنضم إلى البروتوكول الإضافي بمفرده رغم كون

باتفاق الضمانات الشاملة و یستند إلیھ في كثیر )البروتوكول الإضافي(قانونیا إلا أنھ لیس صكا قائما بذاتھ فھو یرتبط 

من الجوانب، و في حالة تنازع أحكام اتفاق الضمانات مع أحكام البروتوكول فإن أحكام البروتوكول ھي التي تطبق 

دولة صادقت على البروتوكول من بین  39ھناك  2004و إلى غایة سنة  .وللبروتوكو ذلك وفقا للمادة الأولى من ا

دولة وقعت علیھ، و جمیع الدول الحائزة للأسلحة النوویة وقعت على البروتوكول إلا أنھ نافذ في دولة واحدة  81

  .127ص [25]فقط ھي الصین
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مانات و ھي اتفاقات الإخضاع ونشیر في الأخیر إلى نوع آخر من الوثائق التي یتم بموجبھا تطبیق الض

الطوعي التي تعقد بین الوكالة و الدول الحائزة للأسلحة النوویة و لما كانت شروط العروض الطوعیة المقدمة من 

الدول الحائزة للأسلحة النوویة بشأن قبول ضمانات الوكالة تختلف من دولة إلى دولة، فإن كلا من ھذه الاتفاقیات 

.قي تلك الاتفاقات من حیث النطاق و المحتویاتیختلف إلى حد ما عن با

و لیس ثمة أي نموذج یستخدم على سبیل الإرشاد في تنفیذ الاتفاقات في الدول الحائزة للأسلحة  

، و علیھ فقد عقدت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النوویة الأطراف في معاھدة عدم الانتشار 107ص [46]النوویة

أنشطتھا السلمیة أو جمیعھا و تقضي اتفاقات الإخضاع الطوعي بأن تكون المرافق أو  اتفاقات ضمانات تشمل بعض

المواد النوویة الموجودة في المنشآت النوویة و التي تبلغ الدولة المعنیة الوكالة عنھا خاضعة لتطبیق الضمانات و 

ى عقد اتفاقیات ضمان مع الوكالة بالرغم من أن الدول النوویة غیر مجبرة بموجب معاھدة منع الانتشار النووي عل

الدولیة للطاقة الذریة كما أشرنا سابقا إلا أن كلّ الدول النوویة عقدت طوعا اتفاقیات ضمان مع الوكالة على بعض 

  .118ص [25]أنشطتھا السلمیة أو جمیعھا 

ودخلت 1976ة سنة فقد عقدت الولایات المتحدة الأمریكیة اتفاقیة ضمانات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذری

، كما قامت بریطانیا بعقد اتفاقیة ضمانات مع الوكالة  (INFCIRC/288)الوثیقة 1980دیسمبر 09حیز النفاذ في 

الوثیقة  1978أوت  14ودخلت ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ في  1976الدولیة والیوروتوم في سبتمبر 

( INFCIRC/263) اتفاقیة ضمانات مع الوكالة الدولیة والیوراتوم  بعقد  1978، كما قامت فرنسا في جویلیة

، كما قام الاتحاد السوفیاتي بعقد اتفاقیة ضمانات (INFCIRC/290 )الوثیقة 1981دخلت حیز النفاذ في سبتمبر

، وأخیرا ) (INFCIRC/327  الوثیقة1985جوان 10، ودخلت حیز النفاذ في  1985مع الوكالة الذریة في فیفري 

مفاوضات طویلة قامت بإخضاع البعض من أنشطتھا النوویة السلمیة للرقابة، و عقدت اتفاقیة ضمانات الصین فبعد 

فالصین كانت دائما ترفض الرقابة على أنشطتھا النوویة باعتبارھا غیر ملزمة بذلك في  1989.مع الوكالة سنة 

حیز النفاذ  (INFCIRC/369 )الوثیقة .إطار معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة ، وقد دخلت اتفاقیة الضمانات

  .271ص .[45]في سبتمبر من نفس السنة

:و عموما فإن للاتفاقات الإخضاع الطوعي ھدفین أساسیان و ھما

 .توسیع نطاق خبرة الوكالة الرقابیة عن طریق السماح بعملیات التفتیش في المرافق المتقدمة-

ة النوویة لا تستفید تجاریا من كونھا معفاة من تطبیق الضمانات على البرھنة على أن الدول الحائزة للأسلح-

  .90ص [59]أنشطتھا النوویة السلمیة
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وسائل تدعیم ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  2.1.2.

لة مما لا شك فیھ أن الإجراءات الرقابیة التي تقوم بھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تعتبرأساسیة و مكم

للجھود الدولیة الأخرى لمنع الانتشار النووي ، غیر أن الممارسة الدولیة بینت أن الإجراءات الواردة في اتفاقیة 

الضمانات غیر كافیة و لا تؤدي دورھا ما لم تدعم بإجراءات وسیاسات أخرى ، و علیھ  و من أجل تعزیز دور 

لتجارة الدولیة للمواد و المعدات النوویة و إعطاء حمایة خاصة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقرر وضع قیودا على ا

.للمواد النوویة بما یضمن التأكد من عالم خال من الأسلحة النوویة 

و علیھ ستكون دراستنا لھذا المطلب من خلال التطرق أولا إلى الرقابة الدولیة على تصدیر المواد النوویة 

.واد النوویة الفرع الثانيو الحمایة المادة للمفي الفرع الأول

الرقابة الدولیة على تصدیر المواد النوویة  1.2.1.2.

تقضي الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من معاھدة منع الانتشار النووي بإلزام جمیع الدول بألا تقدم وسائل 

خاضعة لضمانات الوكالة الدولیة، إلا معالجة أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطاریة ما لم تكن ھذه المعدات و المواد 

أن ھذا النص لم یحدد نوع التكنولوجیا أو المواد التي تخضع لمثل ھذه الضمانات، ومن ھـنا فإن الدول التي تقوم 

بعقد سلسلة من الاجتماعات لتحدید المواد و  1971بتوفیر المـعدات و المواد الانشطاریة النوویة الخاصة قامت عام 

ت التي یجب خضوعھا للضمانات وشكلت ھذه الدول لجنة سمیت مجموعة الدول النوویة المزودة أو التكنولوجیا

  .141ص [15]مجموعة لندن، كما تم إنشاء لجنة أخرى سمیت لجنة زانجر

  

:لجنة زانجر -

 10من طرف  1971، و قد أنشئت في مارس)سویسري الجنسیة  (تحمل ھذه اللجنة اسم أول رئیس لھا 

، اتفقت الدول الأعضاء في لجنة زانجر وھي جمیعھا دول مورده 300ص [70]دولة 33ھي تضم حالیا دول و 

لجنة زانجر (للتقنیة النوویة على طلب تطبیق ضمانات موحدة على الصادرات النوویة وقد أعدت تلك المجموعة  

یمكن تصدریھا للدول التي لا تملك أسلحة  قائمة بالمواد و المعدات و المكونات اللازمة لدائرة الوقود النووي التي )

و علیھ فاللجنة تطلب من الدول المصدرة للمواد النوویة أن تتأكد من أن مستورد   [71]نوویة طبقا لضمانات الوكالة

المواد النوویة یُخضع المواد المحددة التي تتصل بتصنیع و إنتاج الطاقة النوویة  و المنشآت البحثیة في ھذا المجال 

مانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لض



56

و بالإضافة إلى ذلك یجب أن تسعى الدولة المصدرة إلى الحصول على تأكیدات من الدولة المتلقیة بأن أي 

  .958ص [36]بند من القائمة لن یتم إعادة تصدیره لدولة ثالثة إلا إذا كانت تقوم بتطبیق الضمانات بفعالیة

نجر تطالب بتطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على صادراتھا ھذا و نشیر إلى أن لجنة زا

النوویة إلى الدول غیر النوویة غیر أعضاء في معاھدة منع الانتشار النووي  و ذلك أن الدول الأعضاء في المعاھدة 

لمعدات العدید من المرات مطالبون بقبول ضمانات الوكالة الدولیة بموجب المعاھدة ، وقد تم تعدیل قائمة المواد و ا

  .271ص [45]لتواكب التطور الحاصل في میدان التقنیة النوویة

تعتبر لجنة زانجر لجنة غیر رسمیة تھدف إلى الاتفاق على تفسیر موحد للفقرة الثانیة من المادة الثالثة 

ر لأي دولة لا تملك لمعاھدة منع الانتشار النووي و ھي محفل لتبادل المعلومات حول الصادرات ورخص التصدی

تقدم اللجنة تقاریر سنویة حول الصادرات یتم تداولھا على  .أسلحة نوویة وغیر طرف في معاھدة منع الانتشار

أساس سري بین الأعضاء، ویتم اتخاذ قرارات المجموعة بالتوافق ، ولیس لتلك القرارات وضع رسمي طبقا 

ضاء ، یتم نقل أوجھ التفاھم التي تتوصل إلیھا اللجنة إلى الوكالة الدولیة للقانون الدولي  و لا تعتبر ملزمة قانونیا للأع

  .959ص [36]للطاقة الذریة

:مجموعة الدول النوویة المزودة-

من  1974و تعرف ھذه المجموعة بمجموعة لندن و قد تم إنشاؤھا مباشرة بعد التفجیر النووي للھند عام 

 [70]ة، فرنسا ، الیابان، ألمانیا الغربیة المملكة المتحدة، الإتحاد السوفییتيطرف كندا، الولایات المتحدة الأمریكی

[25]دولة سنة  40، وأصبحت تضم في عضویتھا 300ص 132.ص(2005)

وقد تكونت المجموعة بھدف زیادة السیطرة على صادرات المواد و التقنیة النوویة و محاولة التغلب على 

التي تستخدم في البرامج النوویة السلمیة و تلك المواد التي یمكن أن تحول إلى صعوبة التفرقة بین تلك المواد 

الاستخدام العسكري، و قد تم الاتفاق على قیام المجموعة بالتنسیق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بخصوص أي 

  .19ص [72]اتفاق لبیع المفاعلات النوویة أو تقنیة دائرة الوقود النووي

أعمال ھذه اللجنة وضع قائمة تشمل مواد و معدات و تكنولوجیا یلزم لتصدیرھا أن تقوم الدولة وقد نتج عن 

المتلقیة لھا بتقدیم حمایة ملائمة لھذه المواد و المعدات و التكنولوجیا و تتعھد بأن لا تستخدمھا إلا للأغراض السلمیة، 

، و قد تم نشر ھذه القائمة من طرف الوكالة الدولیة  "وي بقواعد لندن الإرشادیة للنقل النو "وقد عرفت أعمال اللجنة 

قانون  "، ترتكز مجموعة لندن أساسا على القائمة التي أعدتھا و التي تسمى [73]1978للطاقة الذریة في سنة  

سة یلتزم بموجبھا كل بلد عضو في النادي باحترام في معاملاتھ لقائمة التجھیزات الحسا "قانون دلیل"أو  "قیادة 
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التي یتعین بالضرورة أن تكون موضوع التزام بإخضاعھا لمراقبة الوكالة الدولیة للطاقة النوویة حین تصدیرھا إلى 

  .16ص [47]الدول سواء كانت الدول أطرافا في معاھدة منع الانتشار النووي أو غیر أطرافا فیھا

:ویرتكز ھذا القانون على المبادئ الأساسیة التالیة  

لى الدول المستوردة الالتزام بأن لا تستخدم السلع المسلمة لصناعة المتفجرات النوویة و أن تخضع ینبغي ع-

 .المنشآت و المواد القابلة للانشطار لمراقبة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

.تضمن الدول المستوردة الحمایة المادیة للمواد النوویة من أخطار التھریب  و الإرھاب-

.الدول المستوردة أن تخضع كافة المنشآت الموردة لإجراءات الحمایة بمعرفة الوكالة الدولیة للطاقة الذریةتتعھد -

تطبق إجراءات ضمانات الوكالة على المواد و التسھیلات في حالة إعادة تصدریھا لدولة طرف ثالث و یكون ذلك -

.بموافقة سابقة من الدولة الأصلیة

ة بإخضاع لمراقبة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة كل منشاة مشتقة  أو منسوخة من منشآت تلتزم الدول المستورد-

.تكون قد اشتریت من الخارج

تقدیم ضمانات من قبل الدولة المصدرة من عدم وجود إمكانیة تصنیع المتفجرات حتى ولو كانت ھذه المتفجرات -

.موجھة لأغراض مدنیة

. %20شآت الإثراء بعدم رفع نسبة إثراء الأورانیوم إلى أكثر من تلتزم الدولة المستوردة لمن-

سنة منشآت من نفس الطراز التي سیشتریھا ، إذا لم یكن اتفاق  20لا یمكن لأي بلد أن یقیم بوسائلھ الخاصة خلال -

و ینطبق الأمر كذلك  بین الممون الأولى وإذا لم یكن قد وضع ھذه المنشآت تحت مراقبة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

  .144-145ص [61]على حالات إعادة تصدیر ھذه المنشآت نحو دول أخرى

وفي حالة مخالفة النصوص الواردة في الإرشادیة أو وجود شبھة في مخالفتھا تشرع الدول الموقعة في التفاوض 

.من أجل تطبیق الجزاءات

یة قد وضعت قیودا على نقل المواد و المعدات و و علیھ نخلص مما سبق إلى أن الدول الموردة للمواد النوو

التكنولوجیا النوویة للأغراض السلمیة لضمان عدم استخدامھا لخدمة أغراض عسكریة أو تصنیع أسلحة أو أجھزة 

متفجرة نوویة، كما اتفقت الدول الموردة على إمكانیة نقل المواد و المعدات   و التكنولوجیا موضوع ھذه القائمة إلى 

ل الأطراف في معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة أو التي تقبل تطبیق نظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الدو

  .144ص [15]الذریة فقط
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تعقد دول نادي لندن جلسات مشاورات كل عام حول ترتیبات التحكم في السلع  و التكنولوجیا التي لھا علاقة 

جتماعات دوریة للجان العمل حول شروط التزوید و تبادل المعلومات و المسائل بالاستخدام المزدوج بالإضافة إلى ا

الفنیة، و تعقد معظم اجتماعاتھا في فینا بالنمسا و لیس للمجموعة مؤسسة رسمیة لرصد أو تنفیذ إرشادات نادي 

  .959ص [36]لندن

الحمایة المادیة للمواد النوویة 2.2.1.2.

یمكن أن تؤدي إلى استخدامھا في أدوات تفجیر نووي أو ملوثات مشعة، و  نظرا لأن سرقة المواد النوویة

لأن عملا من أعمال التخریب ضد منشأة أو شحنة للمواد النوویة یمكن أن تخلق خطرا إشعاعیا فمن الضروري 

رى وجب أن یكون إیجاد نظام بالدولة لحمایة تلك المواد، و باعتبار أن فاعلیھ الحمایة في دولة ما تعتمد على دولة أخ

  .971ص [36]ھناك تعاون دولي لاتخاذ إجراءات مناسبة لردع أعمال عدائیة ضد منشآت أو مواد نوویة

وباعتبار أن الوقایة المادیة للمواد والمعدات النوویة ھي من المواد المكملة إلى حد ما لإجراءات منع الانتشار 

بوضع توصیات للحمایة المادیة للمواد  1972الذریة سنة قامت الوكالة الدولیة للطاقة 164.ص [48]النووي 

، وقد أوصت الوكالة الدول الأعضاء من  (INFCIRC/225)في الوثیقة  1975النوویة و التي تم نشرھا سنة 

.خلالھا باتخاذ إجراءات في إطار قوانینھا المحلیة لضمان الحمایة  و الوقایة للمواد الموضوعة تحت رقابتھا 

 1977عداد لاتفاقیة دولیة، دارت مفاوضات برعایة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة منذ نھایة عام و بغیة الإ

مادة تشتملھا الاتفاقیة ، وضمت الاتفاقیة ملحقین  یتناول  23، حیث تم الانتھاء من إعداد  1980وحتى مارس 

واد الواجب تطبیق إجراءات الوقایة و الحمایة الملحق الأول الوقایة من المواد النوویة  و یتضمن الملحق الثاني الم

تدخل  19من الاتفاقیة فإن الملحقین یعدان جزءا لا یتجزأ من الاتفاقیة، ووفقا للمادة  15و بمقتضى المادة    .بشأنھا 

، و قد قامت الوكالة بنشر الاتفاقیة في  [74]دولة 24الاتفاقیة حیز النفاذ بعد إیداع وثائق تصدیق 

.( 1INFCIRC/274Rev )الوثیقة

:تشكل الاتفاقیة إطارا للتعاون الدولي في مجال الحمایة المادیة للمواد النوویة و ھي تھدف إلى

.تجنب المخاطر المحتملة للحیازة و الاستخدام غیر المشروع للمواد النوویة-

.اتخاذ إجراءات مناسبة و فعّالة لضمان منع و كشف و معاقبة تلك الجرائم-

.إجراءات فعّالة للحمایة المادیة للمواد النوویة وضع-

  .971ص [36]تسھیل النقل الآمن للمواد النوویة -

یكمن الموضوع الأساسي لاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة في حمایة المواد التي ھي بصدد الاستخدام 

نوویة المستخدمة للأغراض السلمیة أمّا الجانب و التخزین و النقل عبر الإقلیم الوطني و ھي تعني أساسا المواد ال

  .153-154ص [61]العسكري فقد تم الإشارة إلیھ في المقدمة
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سوف تتخذ كلّ دولة  "و أھم ما التزمت بھ الدول المتعاقدة، ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقیة التي تنص على 

حلي وفقا للقانون الدولي لضمان أن تكون الحمایة و الوقایة طرف في الاتفاقیة الخطوات اللازمة في إطار قانونھا الم

.من الاتفاقیة (1)من المواد أثناء نقلھا في أراضیھا سواء بالبر أم البحر أو بالجو على المستوى الموضح بالملحق

إلا إذا  ووفقا للمادة الرابعة تتفق الدول الأطراف على عدم القیام أو التفویض باستیراد أو تصدیر مواد نوویة

تلقت تأكیدات بأن تلك المواد سیتم حمایتھا خلال النقل الدولي بالمستویات المتفق علیھا و عدم السماح بعبور مواد 

نوویة في إقلیم الدول غیر الأطراف في الاتفاقیة إلا إذا تلقت تأكیدات بأن المواد النوویة سیتم حمایتھا أثناء النقل 

تعاقدة أیضا بأن تخطر مقدما الدول التي یجري في أراضیھا أو میاھھا أو أجوائھا أو و تلتزم الدول الم.الدولي لھا

.موانئھا عبور الشحنات النوویة

و تنص الاتفاقیة كذلك على التعاون الدولي في مجال استرداد المواد النوویة الضائعة أو المسروقة حیث 

المواد النوویة أو السطو علیھا أو في أي نقل غیر مشروع  تشیر المادة الخامسة من الاتفاقیة على أنھ في حالة سرقة

.لھا فإنھا تتعاون مع أي دولة لیست طرفا في الاتفاقیة و تساعدھا في استعادة المواد و توفیر الحمایة لتلك المواد

.النوویةو تتضمن الاتفاقیة قواعد مفصلة للعقوبات التي تفرض على من یخالف قواعد الوقایة المادیة من المواد 

كما اعتبرت المادة السابعة بعض الأعمال بمثابة جرائم خطیرة یعاقب علیھا القانون الوطني من حیازة 

.غیر مشروعة للمواد النوویة، أو سرقتھا أو اختلاسھا أو السطو علیھا أو التھدید بتلك الأفعال

الجریمة في أراضیھا أو على و بمقتضى الاتفاقیة تختص كل دولة بالنظر في تلك الجرائم إذا ارتكبت 

ظھر سفنھا أو في طائراتھا المسجلة بالإضافة إلى اختصاصھا بالنظر في الجرائم التي یرتكبھا مواطنوھا أو من 

یقیمون في أراضیھا و النظر في الجرائم التي ترتكب أثناء النقل الدولي للمواد النوویة سواء كانت الدولة مصدرة أو 

.مستوردة

من الاتفاقیة النص على إجراءات لضمان مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم بما في ذلك  12و  11ادة و تناولت الم

.نصوص حول تبادل تسلیم المجرمین

و علیھ و بصفة مختصرة نصت اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة على مستویات معینة من الحمایة المادیة 

تخدم للأغراض السلمیة و الموجودة على أراضي الدول الأطراف المتعاقدة یلزم تطبیقھا على المواد النوویة التي تس

و كذلك على متن سفنھا و طائراتھا أثناء النقل النووي الدولي، وقد ألزمت الأطراف المتعاقدة نفسھا ألا تقوم بھذا 

  وویة المعینة ووفقا للمستویاتالنقل النووي الدولي و ألا تأذن بھ ما لم یتم تقدیم توكیدات بتوفیر الحمایة للمواد الن
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المطلوبة، كما یجب أن تقدم الأطراف في الاتفاقیة مستویات الحمایة المتفق علیھا على المواد النوویة التي ستمر  

أثناء عبورھا من جزء أقالیمھا إلى جزء آخر منھ عبر المیاه الدولیة أو المجال الجوي الدولي، و یجب أن یقدم 

تلقي توكیدات المذكورة أعلاه إخطارا مسبقا بالنقل إلى الدول التي ستمر المواد النوویة عبر  الطرف المسؤول عن

.83ص  [46]إقلیمھا 

و علیھ فإن للاتفاقیة مغزى كبیر ذلك أنھا تعد من وسائل منع انتشار الأسلحة النوویة و بالإضافة إلى كونھا 

  .186ص [48]الأغراض السلمیة  تحسن من فرص تطبیق مبدأ استخدام الطاقة النوویة في

مجال تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة2.2.

بعد انتھائنا من دراسة الوثائق التي تعتمد علیھا الوكالة في ممارسة ضمانتھا للتأكد من أن الطاقة النوویة في 

الوكالة ضماناتھا و المقصود بالمجال ھنا دولة ما تستخدم للأغراض السلمیة فقط، ننتقل إلى المجال الذي تمارس فیھ 

الحالات التي یخول فیھا للوكالة تطبیق ضمانتھا بالإضافة إلى العناصر التي تطبق علیھا ضماناتھا من مواد و 

.تسھیلات نوویة و غیرھا

لدولیة و علیھ سنقوم بدراسة ھذا المبحث من خلال التطرق في المطلب الأول إلى الحالات التي تطبق الوكالة ا

.للطاقة الذریة علیھا ضمانتھا، و في المطلب الثاني العناصر الخاضعة لضمانتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

  حالات تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة1.2.2.

الوكالة سواء إن تحدید الحالات التي تخول للوكالة تطبیق ضمانتھا تعتبر من المسائل الھامة التي اھتمت بھا 

 .في نظامھا الأساسي أو في وثائق ضماناتھا

في  65-66ص [75]و قد حدد النظام الأساسي للوكالة ثلاث حالات تستوجب على الوكالة تطبیق ضماناتھا     

حالة المساعدة النوویة المقدمة من طرف الوكالة، أو بناءا على تنظیم ثنائي أو جماعي، أو في حالة طلب دولة ما 

  .تیاریا تطبیق ضمانات الوكالةاخ

  

تطبیق الضمانات على مشروعات الوكالة 1.1.2.2.

یجیز النظام الأساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن تروج الاستخدامات المأمونة و السلمیة للطاقة 

ساعدة نوویة من ، فعندما تبدي دولة أو دول أعضاء رغبتھا في الحصول على م2م  [54]النوویة في العالم أجمع 
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الوكالة و توافق الوكالة على ذلك تقوم بإبرام اتفاقیة مشروع مع ھذه الدولة أو الدول التي تتضمن تعھدھا بإخضاع 

الفقرة الرابعة من النظام الأساسي المتعلقة بمشاریع الوكالة على أن  11المشروع لضمانات الوكالة  فقد نصت المادة

  :الأعضاء خضوع المشروع لما یلي تشمل تعھدات العضو أو مجموعة 

.أن المساعدات المقدمة سوف لن تستخدم بأیة طریقة في تعزیز أي غرض عسكري-

.من ھذه الاتفاقیة 12أن المشروع سوف یخضع للضمانات و الشروط الواردة في المادة  -   

ن عضوا فیھا ولا یشترط أن تكون الوكالة وحتى تستفید الدولة من المساعدة المقدمة من الوكالة لابد أن تكو       

و یتم التورید بمساعدة الوكالة، )دولة (ھي المورد المباشر للمساعدة النوویة، بل یجوز أن یكون المورد جھة أخرى 

  .260-262ص [45]و حالة التورید بمساعدة الوكالة تأخذ حكم التورید المباشر من الوكالة

متعلقة بمشاریع الوكالة عن اتفاقات الضمانات الأخرى التي تطبق في حالة ولا تختلف اتفاقیة الضمانات ال

قبول دولة ما إخضاع جمیع نشاطاتھا النوویة لرقابة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و علیھ فھي لا تمتاز عن بقیة 

  .41ص [57]اتفاقیات الضمانات الأخرى 

الدول منھا تورید ثلاثة أطنان من الیورانیوم  و قد ساھمت الوكالة في عدد من المشاریع مع عدد من

الطبیعي إلى الیابان، تورید أربع مفاعلات نوویة للأبحاث إلى كل من النمسا فنلندا، المكسیك یوغسلافیا ومفاعلین 

.262ص [45]اثنین للأبحاث إلى كل من النرویج وباكستان وھي كلھا مشاریع خاضعة لضمانات الوكالة

ضمانات بناء على تنظیم ثنائي أو جماعيتطبیق ال .2.1.2.2

قبل إقرار النظام الأساسي للوكالة الدولیة عقدت العدید من الدول المتقدمة نوویا اتفاقیات ثنائیة في مجال 

التعاون النووي السلمي، و كانت تشمل في الغالب على نصوص للضمانات من حق الدولة الموردة للمساعدة النوویة 

ة المستلمة، ومن أول الاتفاقات الثنائیة المتضمنة ضمانات بعدم استخدام المساعدات النوویة تطبیقھا على الدول

و الاتفاقیة  1955لأغراض عسكریة كما رأینا سابقا الاتفاقیة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة   و تركیا سنة 

[44]المبرمة بین حكومة كندا و ألمانیا الغربیة    .117ص1957

قد استمر إبرام مثل ھذه الاتفاقیات بعد إنشاء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، غیر أن الكثیر من ھذه الاتفاقیات  و 

أحالت تطبیق الضمانات الواردة فیھا إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة استنادا إلى نظام الوكالة الذي یسمح بتطبیق 

  .أ/3م [54]لب منھا ذلكضمانات الوكالة على أي اتفاق ثنائي إذ ط

و یتم تحویل الضمانات الثنائیة إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عادة عن طریق إبرام اتفاقیة بین الوكالة و 

  الدولتین طرفي الاتفاقیة، ومن الشائع تسمیة ھذا النوع من الاتفاقیات اتفاقیات تحویل أو اتفاقیات التحویل الثلاثیة 

  

  



62

قیة المبرمة بین الوكالة الدولیة و الولایات المتحدة الأمریكیة و الیابان أول اتفاقیة تحویل ثلاثیة تم و قد كانت الاتفا

غیر أن التعاون النووي بین الدول حالیا لا یتم عن طریق اتفاقیة التحویل، بل أن ضمانات 87.ص]49[إبرامھا 

  [45]ین دون الحاجة إلى اتفاقیة تحویل الضماناتالوكالة الدولیة تطبق مباشرة على التعاون النووي بین الدولت

.264ص

و إلى جانب الاتفاقیات الثنائیة ھناك عدد من الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة تتعھد الدول من خلالھا بقبول 

ھذه تطبیق ضمانات الوكالة على المواد و الأنشطة النوویة الخاضعة لولایتھا أو سلطاتھا و تحتل مكانة رئیسیة بین 

  [46]و المعاھدات الإقلیمیة في مجال عدم الانتشار النووي  1968الاتفاقیات، معاھدة منع الانتشار النووي لعام 

  .106- 105ص

  1968معاھدة منع الانتشار النووي لعام    -أ

تطالب معاھدة منع الانتشار النووي بتطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و ذلك باعتبار أن 

ضمانات الوكالة ھي الوسیلة الوحیدة للرقابة فكما ھو معلوم المعاھدة لم تنشئ نظاما للرقابة للتحقق من التزامات 

330-331.ص [42]الدول الأطراف بل أحالت تطبیق الرقابة إلى الوكالة الدولیة 

ائزة للسلاح النووي طرفا في المعاھدة و علیھ فوفقا للمادة الثالثة من معاھدة منع الانتشار تتعھد كلّ دولة غیر ح      

بقبول تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و فضلا عن ھذا حددت المعاھدة أجلا ینبغي على الدول 

-4الفقرة–الأطراف فیھا الدخول في مفاوضات مع الوكالة الدولیة قصد تطبیق ضماناتھا، حیث نصت المادة الثالثة 

شار على تعقد الدول غیر ذات السلاح النووي الأطراف في المعاھدة اتفاقات مع الوكالة الدولیة من معاھدة منع الانت

للطاقة الذریة، لتنفیذ ما تشترطھ ھذه المادة فرادى أو جماعات مع دول أخرى طبقا للنظام الأساسي للوكالة الدولیة 

مائة و ثمانین یوما من بدأ وضع ھذه المعاھدة للطاقة الذریة، وتبدأ المفاوضات الخاصة بھذه الاتفاقیة في خلال 

موضع التنفیذ على أن تبدأ المفاوضات لعقد الاتفاقیات بالنسبة للدول التي تودع وثائقھا، أو تدخل المعاھدة بعد فترة 

المائة و ثمانین یوما لیس متأخرا من تاریخ ھذا الإیداع، و توضع ھذه الاتفاقیات موضع التنفیذ لیس متأخرا عن 

."ثمانیة عشر شھرا من تاریخ بدأ المفاوضات 

ھیكل و  (INFCIRC/153)و انطلاقا من ھذا و كما أشرنا سابقا فقد وضعت الوكالة الوثیقة رقم     

مضمون الاتفاقات التي تعقد بین الوكالة و الدول بموجب معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة كإطار قانوني یتم 

كالة و الدول الأعضاء في المعاھدة لتطبیق ضمانات الوكالة على النشاطات النوویة السلیمة التفاوض بشأنھا بین الو

  .للدول
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المعاھدات الإقلیمیة الخاصة بإنشاء مناطق خالیة من الأسلحة النوویة-ب

ة ، تلتزم المعاھدات المنشئة للمناطق الخالیة من الأسلح 1968إلى جانب معاھدة منع الانتشار النووي لعام

النوویة الدول الأطراف فیھا بقبول تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى جانب الرقابة التي تمارسھا 

  . 1967و أولى ھذه المعاھدات كما رأینا معاھدة تلاتیلولكو لعام .المعاھدات نفسھا 

:فالمعاھدة كما ھو معلوم جاءت بھدف 

.أمریكا اللاتینیةتحریم انتشار الأسلحة النوویة في   -

.منع دخول أمریكا اللاتینیة من الاشتراك في سباق التسلح النووي  -

.تنمیة أمریكا اللاتینیة و تجنیبھا أي حرب نوویة  -

  .50ص [51]قصر استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة   -

عاھدة نظاما للرقابة تقوم  بھ وكالة حظر و للتأكد من وفاء الدول الأطراف في المعاھدة لالتزاماتھم، أنشأت الم

:للتحقق من)OPANAL( الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة 

أن الأجھزة و الخدمات و التسھیلات المخصصة للاستخدامات السلمیة لا تستخدم في تجربة أو صناعة أسلحة -

.نوویة

تباشر بأقالیم الأطراف المتعاقدة بواسطة مواد أو أسلحة  من المعاھدة لاأن النشاطات المحرمة وفقا للمادة الأولى-

.نوویة من الخارج

.من المعاھدة 18أن التفجیرات للأغراض السلمیة تجري وفقا لأحكام المادة -

تطالب المعاھدة الدول الأعضاء تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة  OPANALو إلى جانب الرقابة التي تمارسھا 

یتفاوض الأطراف المتعاقدون، فرادى أو جماعات للاتفاق  "من المعاھدة على  (13)د نصت المادة فق .للطاقة الذریة

مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على تطبیق نظام الضمانات التي وضعتھ على كلّ نشاطھم النووي، على أن یبدأ كلّ 

ثائق التصدیق على المعاھدة، وتوضع یوما من تاریخ و 180طرف من الأطراف المتعاقدین المفاوضات في ظرف 

الاتفاقات موضع التنفیذ بالنسبة لكلّ طرف، لیس متأخرا عن ثمانیة عشر شھرا من بدء المفاوضات، و یستثنى من 

  .13،م7م  [76] "ذلك الأحوال الطارئة أو الاضطراریة

عى إلى حظر انتشار و على خطى معاھدة تلاتیلولكو، جاءت الاتفاقیات الأخرى مشابھة لھا فجمیعھا یس

الأسلحة النوویة على مستوى أقالیم و تنمیة استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة و بغیة التأكد من التزامات 

.الدول الأطراف الواردة في المعاھدة جاءت جمیع المعاھدات متضمنة آلیة للتحقیق

انات شاملة مع الوكالة الدولیة للطاقة كما أن جمیعھا نصت على ضرورة عقد الدول الأطراف اتفاق ضم
06.ص [77]الذریة لتطبیق الضمانات على كافة الأنشطة النوویة 
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تطبیق الضمانات بناء على طلب الدولة اختیاریا.  3.1.2.2

یسمح النظام الأساسي للوكالة بتطبیق ضماناتھا على بعض نشطات الدولة في میدان الطاقة الذریة إذا 

و یكون الطلب في ھذه الحالة اختیاریا و لیس بموجب التزام تفرضھ اتفاقیة أو أ، /3م  [54]ة ذلكطلبت منھا الدول

، و علیھ تقوم الدولة في ھذه الحالة بعقد اتفاقیة ضمانات مع الوكالة الدولیة تسمح لھا 138ص [43]معاھدة 

ومن ھذا المنطلق قامت الوكالة الدولیة  بموجبھا تطبیق ضماناتھا على جزء من أنشطتھا النوویة السلمیة أو جمیعھا

بتطبیق نظام ضماناتھا على بعض الأنشطة النوویة السلیمة للدول الحائزة للأسلحة النوویة وذلك بطلب من ھذه 

.، ذلك أن الدول النوویة معفاة من ھذا الالتزام بموجب معاھدة منع الانتشار النووي 43ص [57]الدول

كما قلنا سابقا ھدفین و ھما توسیع نطاق خبرة الوكالة الرقابیة عن طریق السماح بعملیات  و للاتفاقات من ھذا النوع

التفتیش في المرافق المتقدمة و البرھنة على أن الدول الحائزة للأسلحة النوویة لا تستفید تجاریا من كونھا معفاة من 

.تطبیق الضمانات على أنشطتھا النوویة السلمیة

بیقھ أیضا لدى الدول التي بلغت عتبة متقدمة من التكنولوجیا النوویة تمكنھا من و یجد ھذا النوع تط

معاھدة حظر (ممارسة أنشطتھا النوویة بصفة مستقلة و ھي في نفس الوقت لیست دول أطراف في تنظیم جماعي 

، و مع ذلك فقد تختار طوعا یلزمھا بعقد اتفاقیات ضمانات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة)انتشار الأسلحة النوویة 

أحد مشاریعھا النوویة السلمیة للرقابة عن طریق اتفاقیات تعقدھا مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فالھند مثلا و 

بالرغم من أنھا لیست طرفا في معاھدة الحد من انتشار الأسلحة النوویة إلا أن لھا اتفاقیة ضمانات مع الوكالة الدولیة 

.ریة أخضعت بموجبھا أحد مفاعلاتھا النوویة السلمیة لضمانات الوكالةللطاقة الذ

ھذا والجدیر بالتذكیر أن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لا تستطیع تطبیق ضماناتھا على الحالات المشار إلیھا 

اتھا، وجمیع اتفاقیات سابقا إلا بوجود اتفاقیة بینھا وبین الدولة، تسمح الدولة بموجبھا للوكالة بتطبیق نظام ضمان

 . INFCIRC/540)  الضمانات التي تعقدھا الوكالة تكون مشابھة وعلى نمط وثائق الضمانات المشار إلیھا سابقا

INFCIRC/153. INFCIRC/66) [45] 272-274.ص

  

العناصر الخاضعة لضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة2.2.2.

الات التي تستوجب تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة فإن لتحدید إذا كنا قد تكلمنا سابقا عن الح

العناصر الخاضعة للضمانات أھمیة خاصة، فمثلا أي مادة نوویة لا یتقرر لھا ضمانات إلا إذا بلغت مستویات أو 

مباشرة یمكن استخدامھا في  مقاییس معینة ، أو أن الضمانات لا تتقرر لمادة نوویة ما إلا إذا كانت لھذه المادة فائدة
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الأغراض العسكریة، غیر أن ھذه الضمانات تنقضي بانقضاء الأھمیة التي أدت إلى فرض تلك الضمانات أو إذا 

.اتضح أن مقادیر أو أنواع معینة من العناصر لا تفید في تعزیز أي غرض عسكري 

ت في الفرع الأول والفرع الثاني و علیھ سنتناول في ھذا المطلب المواد والمعدات الخاضعة للضمانا

.نخصصھ لدراسة حالات الإعفاء من الضمانات، بینما الفرع الثالث نبین فیھ طرق رفع الضمانات

المواد والمعدات الخاضعة للضمانات 1.2.2.2.

قبل الحدیث عن العناصر الخاضعة للضمانات لا بد من الإشارة إلى أن معرفة مجال ضمانات الوكالة یتحدد 

 [78]حسب نوع وثیقة الضمانات التي عقدتھا الدولة مع الوكالة، فالمجال یختلف باختلاف نوع اتفاقیة الضمانات 

142.ص

من النظام الأساسي المواد التي تستوجب ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  (20)حددت المادة عشرون

.و ھي

:المواد الانشطاریة الخاصة و تعني -أ

239یوم البلوتن-

233الیورانیوم -

أو كلیھا  233أو  235و ھو الیورانیوم الذي یحتوي على أحد النظیرین  233أو  235الیورانیوم الغني بالنظیر -

.في الیورانیوم الطبیعي  238أكبر من نسبة النظیر  237بكمیة تكون فیھا نسبة مجموع ھذین النظیرین إلى النظیر

المواد السابقة أو أكثر أیة مادة تحتوي على أي من-

139.ص [43]أیة مواد انشطاریة أخرى یحددھا مجلس المحافظین من وقت لآخر-

:المواد الخام و التي تعني -ب

الیورانیوم الذي یحتوي على مزیج من النظائر الموجودة في الطبیعة-

235الیورانیوم الفقیر في النظیر -

الثوریوم-

.سابقة تكون بشكل معدن أو مزیج من المعادن أو المواد المركزةأیة مادة من المواد ال-

.أیة مادة أخرى تحتوي على مادة أو أكثر من المواد السابقة بدرجة التركیز یقوم المجلس التنفیذي بتحدیدھا-

  .أیة مادة أخرى مماثلة یحددھا مجلس المحافظین من وقت لآخر-
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دید المواد التي تخضع للضمانات من وقت لآخرھو لمواجھة ما قد یستجد و سبب منح مجلس المحافظین الحق في تح

من مواد نوویة، دون الحاجة لمراجعة النظام الأساسي للوكالة، وتعتبر المواد الانشطاریة الخاصة أكثر خطورة من 

والبلوتونیوم 235)(أو  (233)المواد الخام وذلك باعتبار أن صنع القنبلة النوویة یتم بالاعتماد على الیورانیوم

[45]   .288ص  (239 )

ھذا و قد تضمنت جمیع وثائق الضمانات التي عقدتھا الوكالة مع الدول النص على ھذه المواد المشار  

  .20م [54] من نظامھا الأساسي 20إلیھا في المادة 

:المرافق النوویة -جـ

ضمن باقي "خدمات و معدات و منشآت  " من )المرافق(أدرج النظام الأساسي للوكالة التسھیلات النوویة

إلا أنھ لم یبین المقصود بھذه لتسھیلات و قد بینت وثائق الضمانات  أ،/3م [54]العناصر التي تخضع للضمانات

  .18م [68]لاسیما البروتوكول الإضافي ھذه التسھیلات في المادة الثامنة عشر منھ 

:یعني المرفق النووي 

المفاعلات-

مرفقا حرجا-

مصنع تحویل-

مصنع إنتاج  -

مصنع لإعادة المعالجة-

منشأة حزن منفصلة-

مصنعا لفصل النظائر  -

أي مكان من المعتاد أن تستخدم فیھ مواد نوویة بكمیات تزید عن كیلوغرام فعال واحد و أكثر من ھذا یذھب -

ج المرافق و التي تعني أي منشأة أو البروتوكول الإضافي إلى فرض ضمانات الوكالة على الأماكن الواقعة خار

  .18،م2/2م [68]مكان لا یمثل مرفقا یشیع فیھ استخدام مواد نوویة بكمیات تبلغ كیلو غراما فعالا أو أقل 

  .أ/18م  [68]تسھیلات الأبحاث و التنمیة و ھي التسھیلات التي تستخدم في البحث و التنمیة في الطاقة الذریة-

حكمة و ھي التسھیلات التي تخضع المواد الأصلیة الخاضعة للضمانات لإجراءات تسھیلات التخزین الم-

.الضمانات

  .أي نوع من التسھیلات یحددھا مجلس المحافظین-
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و الجدیر بالتوضیح أنھ للوكالة الحق في ضمان العناصر المشار إلیھا سابقا بصفة مباشرة و ینتقل ھذا الحق إلى 

التي تخضع مباشرة لضماناتھا أو العناصر التي تتصل بھا بشكل معین و ھذا ما یطلق  العناصر المشتقة من العناصر

  .107ص [49]علیھ بالحق التبعي للضمان 

و قد نصت جمیع وثائق الضمانات على إخضاع المواد النوویة المنتجة في أو بواسطة استخدام مواد نوویة 

مانات إلى ضمانات الوكالة الدولیة فقد نصت مثلا الماد خاضعة للضمانات أو المنتجة في تسھیل نووي خاضع للض

المتضمن تطبیق ضمانات الوكالة على مفاعل البحث المورد من الأرجنتین  54-90من المرسوم -جـ–الفقرة -2-

 المواد النوویة بما في ذلك الأجیال اللاحقة من المواد الانشطاریة الخاصة المنتجة  أو)ج(...بألا تستعمل ...."

."المعالجة أو المستعملة في مفاعل البحث 

ھذا و نشیر إلى أن الحق التبعي للضمان كان النص علیھ في ظل نظام الضمانات المتعلق بمفردات معینة    

(INFCIRC/66/Rev)  أمّا وفقا لنظام الضمانات الشاملة فھو غیر منصوص علیھ باعتبار أن الضمانات تطبق

السلمیة داخل الدول أو التي تمارس تحت سلطتھا، و علیھ فھذا الحق مكرس بموجب ھذا على كافة الأنشطة النوویة 

.الاختصاص الممنوح للوكالة دون حاجة إلى النص علیھ

الإعفاء من الضمانات 2.2.2.2.

الحالات التي تعفى فیھا المواد النوویة من الضمانات  (INFCIRC/153)حددت وثیقة الضمانات الشاملة 

عن ھذه  (INFCIRC/153)من الوثیقة  38 المادةو 37فقد نصت المادة . ھذا الإعفاء إلا بطلب من الدولةولا یقع 

:الحالات

.المواد الانشطاریة الخاصة حین تستخدم بكمیات تساوي غراما واحدا أو اقل بوصفھا عناصر استشعار في أجھزة-

.إذا كانت ھذه المواد قابلة للاستخلاص 13لمادة المواد النوویة حین تستخدم في أنشطة غیر نوویة وفقا ل-

.%80بنسبة تركیز تتجاوز  238البلوتونیوم الذي یحتوي على النظیر بلوتونیوم -

ما مجموعة كیلو غرام واحد من المواد الانشطاریة الخاصة التي قد تتألف من مادة واحدة أو أكثر من المواد -

:الآتیة 

البلوتونیوم-

أو أكثر ، بعد ضرب وزنھ في إثرائھ  (%20) 0.2إذا كان إثراؤه یساوي  الیورانیوم-

و لكن نسبة إثرائھ أعلى من نسبة الإثراء في الیورانیوم الطبیعي بعد (%20) 0.2الیورانیوم المثري بأقل من -
  .ضرب وزنھ في خمسة أمثال مربع إثرائھ
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  یعي و الیورانیوم المستنفذ إذا كان الإثراء یفوقما مجموعة عشرة أطنان مترتبة من الیورانیوم الطب-

 (0.5%) 0.005  

(%0.5) 0.005عشرین طنا متریا من الیورانیوم المستنفذ إذا كان الإثراء یساوي -

  .عشرین طنا من الثوریوم -

.أو أي مقادیر یحددھا مجلس المحافظین -

، و مثل وثیقة الضمانات 37،38م  [79] ب من الدولةھذا و نذكر أن الإعفاء لا یقع تلقائیا بل بناء على طل

الشاملة نصت وثیقة الضمانات الخاصة بمفردات معینة على حالات یسمح فیھا للدولة طلب الإعفاء من الضمانات 

  .21،21،23م [80]على مواد نوویة

مواد ستعالج أو تخزن كما نشیر إلى أن المواد النوویة المعفاة یعاد تطبیق الضمانات علیھا إذا كانت ھذه ال

  .39م  [79]مع مواد نوویة خاضعة للضمانات 

و الجدیر بالتوضیح أن الإعفاء من الضمانات یكون عندما یتضح أن مقادیر أو أنواع معینة من العناصر 

لا تفید في أي استخدام عسكري أو عدیمة الأھمیة من الأرجح عدم تطبیق الضمانات علیھا بالنظر إلى ما توجبھ 

  .111ص [49]اءات الضمانات من جھد و تكلفة إجر

رفع الضمانات.    3.2.2.2

ترفع الوكالة الدولیة ضماناتھا ظرفیا إذا ما طلبت الدولة منھا ذلك، وللوكالة حریة قبول أو رفض ھذا الطلب 

.لضماناتالحالات التي ترفع فیھا ا 13إلى  11وقد بینت وثیقة الضمانات الشاملة في المواد من 322.ص [45]

.استھلاك المواد النوویة أو تخفیفھا-أ

ترفع الضمانات عن المواد متى قررت الوكالة أن ھذه المواد قد استھلكت أو بلغت درجة من التخفیف لم تعد       

أو أصبحت عملیا غیر قابلة  معھا صالحة للاستعمال في أي نشاط نووي یمكن أن یكون ھاما من زاویة الضمانات

  .11م [79]صللاستخلا

نقل المواد النوویة خارج الدولة-ب

في حالة ما إذا أرادت دولة ما نقل مواد نوویة خاضعة للضمانات إلى الخارج ، تبلغ الدولة الوكالة الدولیة، تقوم 

  .12م [79]الوكالة برفع الضمانات المطبقة على تلك المواد على أن تخضع في الدولة التي نقلت إلیھا الضمانات
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حالة خاصة-ـج

في حالة وجود مواد نوویة خاضعة للضمانات و أرادت الدولة استخدامھا في أنشطة نوویة مثل إنتاج 

السبائك أو الخزیفیات ، تتفق الدولة مع الوكالة قبل استخدام تلك المواد في ھذه الأنشطة على الظروف التي یمكن 

  .13م [79]فیھا رفع الضمانات عن تلك المواد

بینت وثیقة الضمانات المتعلقة بمفردات  (INFCIRC/153)ار وثیقة الضمانات الشاملة وعلى غر 

الحالات التي بموجبھا ترفع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ضماناتھا على المواد  (INFCIRC/66/Reveمعینة 

.من الوثیقة   27و 26النوویة في المواد 

ت المترتبة على خرقھاطرق تنفیذ ضمانات الوكالة و الجزاءا3.2.

كما ھو معلوم فإن الغایة من ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھو التأكد من أن الأنشطة النوویة في 

دولة ما تستخدم في الأغراض السلمیة فقط، و الكشف عن أي تحریف لھذه الأنشطة السلمیة صوب صنع أسلحة 

.نوویة أو أجھزة متفجرة أخرى

لغایة تتبع الوكالة إجراءات معینة نص علیھا نظامھا الأساسي و اتفاقیات الضمانات التي و لتنفیذ ھذه ا

عقدتھا مع الدول، و في حالة ما اكتشفت الوكالة عن أي عملیات خرق لاتفاقیات الضمانات أو تحریف للأنشطة 

دي غالبا إلى تدخل جھات النوویة السلمیة یسمح لھا نظامھا الأساسي بتطبیق جزاءات على الدولة المخالفة تؤ

.أخرى

و علیھ ستكون دراستنا لھذا المبحث من خلال التطرق، في المطلب الأول لإجراءات تنفیذ ضمانات 

.الوكالة، أمّا المطلب الثاني نتكلم فیھ عن الجزاءات المترتبة على خرق ضمانات الوكالة

إجراءات تنـفـیذ ضمانات الوكــالة1.3.2.

من النظام الأساسي للوكالة الدولیة للطاقة الدولیة الإجراءات الأساسیة التي یتم (12)تضمنت المادة 

بموجبھا تنفیذ ضمانات الوكالة و ھي فحص تصمیمات المعدات و المنشآت المخصصة لاستخدام الطاقة النوویة في 

لیھا للتأكد من تنفیذ الأغراض السلمیة، مطالبة الدولة بتقدیم تقاریر و الاحتفاظ بسجلات و إرسال مفتشین إ

.التزاماتھا

و علیھ ستكون دراستنا لإجراءات تنفیذ ضمانات الوكالة من خلال التطرق إلى فحص التصمیمات في 

الفرع الأول، و تنظیم السجلات في الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث نتكلم عن تقدیم التقاریر، والفرع الرابع  

  .نخصصھ للإجراء المتعلق بالتفتیش 
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فحص التصمیمات 1.1.3.2.

قبل دراستنا لھذه الإجراءات نشیر إلى أن جمیع وثائق الضمانات بما فیھا وثیقة الضمانات الشاملة تطالب  

الدول بإنشاء نظام وطني لحصر و مراقبة المواد النوویة باعتبار أن محاسبة المواد النوویة و حصرھا ھو الإجراء 

ضمانات النوویة الشاملة، و من ھذا المنطلق یتعین على الدولة أن تُعِدَ عند الانضمام الذي یعد بمثابة حجر الزاویة لل

عن كافة ما لدیھا من المواد النوویة التي یجب إخضاعھا للضمانات، و في ضوئھ تقوم )تقریرا أولـیا (إلى  الاتفاق

، فعلى أساس التقریر  [58]اد نوویة لتحدید جمیع ما لدى الدولة من مو-بكشف عھدة -الوكالة بإعداد ما یعرف 

الأولي الذي یجب أن یتضمن في محتواه جردا صادقا لجمیع ما لدى الدولة من مواد نوویة ومنشآت نوویة تبدأ 

..الوكالة في تطبیق ضماناتھا

فوفقا لنص المادة الثانیة عشر من النظام الأساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، یتم فحص كلّ تصمیم 

و یتم  فحص . 12/1م  [54]للمعدات و المنشآت المخصصة لشؤون استخدام الطاقة الذریة في الأغراض السلمیة

:التصمیمات بغیة التأكد من أن 

.المعدات و المنشآت لن تستخدم لأي غرض عسكري -

.المعدات و المنشآت تتفق و القواعد الصحیة و الوقائیة المقررة -

 .ح بتطبیق الضمانات المنصوص علیھا في ھذه المادة تطبیقا فعالاالمعدات و المنشآت تسم -

و علیھ إذا رأت الوكالة أن التصمیم استوفى الشروط السابقة وافقت علیھ، أما إذا رأت الوكالة غیر ذلك 

و في ھذه الحالة یفترض أن یكون الفحص قبل إخضاع .فمن حقھا أن ترفض إنشاء المفاعل أو المنشآت النوویة

 78-77.ص [75]تسھیل للضمانات ال

و قد فصلت وثیقة الضمانات الشاملة في المعلومات الوصفیة التي یجب أن توفرھا الدولة للوكالة، و یجوز 

  [79]للوكالة أن توفد مفتشین إلى الدولة للتأكد من المعلومات الوصفیة التي قدمتھا بشأن المرفق و إعادة فحصھا 

  .48،م47م

:الوصفیة التي تقدمھا الدولة للوكالة عن المنشآت النوویة عادة ما یلي و تشمل المعلومات

...تحدید لھویة المرفق بذكر طابعھ العام و أغراضھ و قدرتھ و موقعھ و -

وصفا عاما للترتیب الداخلي للمرفق بشكل یبین شكل المواد النوویة و موقعھا وحركاتھا  و المعدات التي تستخدم -

.لج ھذه المواد النوویةأو تنتج أو تعا

.وصفا لما للمرفق من خصائص تتصل بحصر المواد و بالاحتواء و المراقبة-

، 44، م43، م42م  [79]وصفا لما في المرفق من إجراءات قائمة تتصل بجرد و حساب و مراقبة المواد النوویة-

  45م
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بتطبیق الضمانات و تلتزم الدولة  و على العموم أي معلومات عن الھیاكل أو المنشآت النوویة المتصلة

بإبلاغ الوكالة عن أي تعدیل قد یمس المرفق النووي یكون ذا صلة بأغراض الضمانات و عن أي مواد نوویة 

.موجودة خارج المرافق

تنظیم سجلات  2.1.3.2.

حصر  أن تقضي تنظیم و تقدیم سجلات لتسییر "من النظام الأساسي للوكالة الدولیة  (12)نصت المادة 

و قد  12/1م [54] "المواد الخام و المواد الانشطاریة الخاصة المستخدمة أو المنتجة في إطار المشروع أو الاتفاق 

جاءت وثائق الضمانات مبینة لكیفیة تنظیم و عمل السجلات  فالدولة ملزمة في إطار وثیقة الضمانات الشاملة بإنشاء 

یكفل وضع سجلات بنوعین، أولھما سجلات حصر لجمیع المواد  نظام مختص بحصر و مراقبة المواد النوویة

النوویة الخاضعة للضمانات ،وثانیھما سجلات تشغیل للمرافق الحاویة لھذه المواد النوویة و التفاصیل المتضمنة في 

  [79]سجل العملیات و السجلات الإحصائیة یتم التفاوض بشأنھا بین الوكالة و الدولة في الترتیبات الفرعیة

  .59،م51م

:و تتضمن سجلات الحصر عموما

.جمیع تغیرات المخزون بما یسمح بتحدید المخزون الدفتري في أي حین -

جمیع التعدیلات و التصویبات التي أدخلت بصدد تغیرات المخزون و بصدد المخزونات الدفتریة و المخزونان -

.المادیة

.ماديجمیع نتائج القیاس المستخدمة لتحدید المخزون ال-

و یجب أن تحدد في سجلات الحصر كمیات الیورانیوم و الثوریوم و البلوتیونیوم كلّ على حدى ، في كل دفعة من 

المواد النوویة ، و یشار بصدد كلّ تغییر في المخزون إلى تاریخ ھذا التغییر و یشار كذلك عند الاقتضاء إلى منطقة 

.واد بالنسبة للمستلم أو المتلقيقیاس المواد بالنسبة للمرسل و منطقة قیاس الم

:و تتضمن سجلات التشغیل 

.بیانات التشغیل المستخدمة في تحدید التغیرات الطارئة على الكمیات و التركیب النظیري للمواد النوویة-

 البیانات التي ترد على معایرة الصھاریج و الأجھزة و على أخذ العینات وإجراء التحالیل و إجراء مراقبة جودة-

.القیاسات و القیم التقدیریة المشتقة 

.وصف سلسلة الإجراءات المتبعة في التحضیر للجرد المادي للمخزون و تنفیذ ھذا الجرد بغیة ضمان دقتھ و كمالھ-

  .وصف التصرفات المتخذة من أجل التأكد من سبب و أبعاد أي فقدان قد یحدث-
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على المفتشین فحص السجلات كما أنھا ملزمة بالاحتفاظ بالسجلات و الدولة ملزمة بأخذ جمیع الترتیبات بما ییسر 

.المتفق علیھا مع الوكالة لمدة خمس سنوات على الأقل

تقدیم تقاریر 3.1.3.2.

على نفس الأساس الذي یبنى علیھ قیام الدولة بالاحتفاظ بالسجلات، فإنھا مطالبة أیضا بأن تقدم إلى الوكالة 

نظام السجلات فإن نظام التقاریر یتم الاتفاق علیھ بین الوكالة و الدولة بموجب الترتیبات  و مثل أ،/12م [54]تقاریر

الفرعیة، و تنطبق متطلبات التقاریر على جمیع الأنشطة النوویة السلمیة في الدولة، إذا كان یتم إنتاج مواد نوویة أو 

ع أن تحتوي المنشأة على مواد نوویة تنطبق علیھا معالجتھا أو استخدامھا في أي منشأة نوویة أو إذا كان من المتوق

تقاریر (وقد حددت وثیقة الضمانات الشاملة نوعین من التقاریر یجب أن تقدمھما الدولة إلى الوكالة  .الضمانات

  .945-246ص [36])محاسبة تقاریر خاصة

اجعة و تحلیل التقاریر، یجب أن تتطابق التقاریر مع السجلات، و تحقق الوكالة في التقاریر عن طریق مر

مقارنة التقاریر بالسجلات، فحص السجلات، عد و تحدید و قیاس مستقل لبعض البنود للتأكد من صحة السجلات و 

.التقاریر، أنشطة معینة للمساندة مثل ملاحظة نظم القیاس

:تقاریر المحاسبة -أ

تقاریر محاسبة متضمنة عموما تقاریر عن تقوم الدولة وفقا لاتفاقیة الضمانات الشاملة بتزوید الوكالة ب

تغیرات المخزون تبین جمیع التغیرات التي طرأت على مخزن المواد النوویة و ترسل ھذه التقاریر في أقرب وقت 

.ممكن أو في غصون ثلاثین یوما بعد نھایة الشھر الذي حدثت فیھ أو تقررت فیھ التغیرات

د بالاستناد إلى جرد مادي للمواد النوویة الموجودة فعلا في منطقة قیاس تقاریر عن جرد المواد تبین رصید الموا-

  .67إلى م 62م  [79]المواد و ترسل ھذه التقاریر في أقرب وقت أو في غضون  ثلاثین یوما بعد الجرد المادي

:التقاریر الخاصة -ب

  :حالة ما الدولة مطالبة بتقدیم تقاریر خاصة إلى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في

إذا أدى أي حادث غیر عادي بالدولة الطرف إلى الاعتقاد بأنھ قد تم ضیاع مادة نوویة تتجاوز حدود الاتفاقیات -

.الفرعیة

أن المحتویات قد تغیرت بطریقة غیر متوقعة عن تلك المحددة في الاتفاقیات الفرعیة إلى درجة أن النقل غیر -

68م  [79]االمرخص للمادة النوویة قد أصبح ممكن

و بالنسبة لجمیع التقاریر الخاصة أو التقاریر المحاسبة للوكالة الحق في طلب من الدولة تفاصیل و توضیحات أكثر  

  .946ص [36]حول التقاریر و على الدولة الالتزام بذلك
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التفتیش 4.1.3.2.

كثر إجراءات ضمانات الوكالة یعتبر قیام موظفي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالتفتیش داخل الدول، أ

أھمیة، فمھما تكن قدسیة التعھد الذي تأخذه الدولة على نفسھا و مھما تكن دقة ودرجة تفاصیل التقاریر المقدمة 

للوكالة فإن الضمان الوحید لإذعان الدولة لشروط الاتفاق و سلامة ما تقوم بھ یمكن تحقیقھ عن طریق الفحص 

من أن التفتیش قد لا یكون دائما مانعا من تحویل العناصر الخاضعة للضمانات  الفعلي على الطبیعة، وبالرغم

للأغراض العسكریة، فإنھ على أقل التقدیر یمكن الوكالة من فحص دقة المعلومات الواردة إلیھا في التقاریر، كما 

ل حدث فعلا، أو أیة یعطیھا إنذارا مبكرا عن أي تحویل محتمل، كما أنھ قد یمكن الوكالة من اكتشاف أي تحوی

297.ص [49]مخالفة لشروط الاتفاق

و باعتبار أن التفتیش یعتبر أھم إجراء في تنفیذ ضمانات الوكالة الدولیة، فقد جاءت جمیع اتفاقیات 

الضمانات بكثیر من التفاصیل عن عملیات التفتیش و الإجراءات المتبعة فیھا و الحقوق و الواجبات المقررة 

  .لةللمفتشین و الدو

على سیادتھا بشكل یعمم على  )كقید حضاري(ھذا و نشیر إلى أن التفتیش یعتبر كإجراء عادي تقبلھ الدولة 

بقیة الدول الأعضاء معھا في المعاھدة إیمانا بأھمیة بناء الثقة المتبادلة بینھم و قد یكون إجراءا عقابیا كما سنرى 

، و علیھ 84ص [81]ھداتھا الدولیة كما ھو الحال بالنسبة للعراق لاحقا یوقع على دولة ما نتیجة خرقھا المستمر لتع

.فالمقصود منھ في دراستنا ھو المفھوم الأول 

عملیات تفتیش :لقد ألزمت اتفاقیة الضمانات الشاملة الدول الأطراف أن تسمح بثلاثة أنواع من التفتیش

 خاصة، عملیات تفتیش روتینیة، عملیات تفتیش لأغراض محددة

:ملیات التفتیش لأغراض محددةع-أ

تھدف الوكالة من وراء ھذا النوع من التفتیش إلى التحقق من المعلومات الواردة بالتقریر المبدئي التي 

تنطبق علیھا الضمانات أو تحدید التغیرات التي طرأت على التقریر المبدئي أو تحدید المواد النوویة المحولة من أو 

  .151ص [43]إلى الدولة الطرف 

:ویكون للمفتشین خلال عملیات التفتیش لأغراض محددة حریة الوصول إلى 

.أي موقع یكون التقریر الأولي أو عملیات تفتیش لاحقة قد أشارت إلى وجود مادة نوویة بھ-      

  .947ص [36]أي موقع تحدده الدولة الطرف یكون لھ علاقة بنقل المادة النوویة-    

:عملیات تفتیش روتینیة -ب

:یمكن للوكالة أن تقوم بعملیات تفتیش روتینیة للتحقق من   
.أن التقاریر التي تقدمھا الدولة متماشیة مع السجلات-
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 .التحقق من مكان جمیع المواد النوویة الخاضعة للضمانات و ھویتھا و كمیتھا وتركیبھا-

و الفروق بین الشحن و التسلیم و بعض أوجھ معلومات بشأن الأسباب المحتملة للمواد التي لا یتم المحاسبة علیھا -

.72م [79]الغموض في السجلات

و یتم بصفة عامة تحدید حریة الوصول بالنسبة لعملیات التفتیش الروتیني للنقاط الإستراتیجیة المحددة في 

.947ص [36]الترتیبات الفرعیة و السجلات التي یجب الاحتفاظ بھا وفقا لاتفاقیة الضمانات

:ات التفتیش الخاصة أو الاستثنائیةعملی-جـ

:یجوز للوكالة أن تقوم بعملیات تفتیش خاصة و ذلك 

و ھي التقاریر التي تقدمھا الدولة بشأن أي حادث غیر (إمّا للتحقق من المعلومات الواردة في التقاریر الخاصة -    

یات النوویة قد تغیرت بطریقة غیر متوقعة متوقع یؤدي إلى احتمال ضیاع مواد نوویة  أو إذا رأت الوكالة أن المحتو

.)عن تلك المحددة في الاتفاقیات

إذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتھا الدولة بما في ذلك التعدیلات التي قدمتھا لھا و المعلومات التي تم  -    

  .73م [79]الحصول علیھا من خلال عملیات التفتیش الروتینیة غیر وافیة

تأمین تأدیة المفتشین لمھامھم على أحسن وجھ جاءت اتفاقیات الضمانات ووثائق المفتشین موضحة لطریقة  و بغیة

باعتبار أن النظام  .الخ ....تعیین المفتشین، الإخطار بعملیات التفتیش، سلوك المفتشین تواتر عملیات التفتیش

دول دون أن یبین القواعد و الإجراءات التي یتم الأساسي للوكالة نص على حق الوكالة في إرسال المفتشین إلى ال

أن توفد إلى أقالیم الدولة أو الدول المستفیدة  "على  (6)الفقرة  (12)بواسطتھا ممارسة ھذا الحق نصت المادة 

مفتشین، تقوم بتعیینھم بعد استشارة الدولة أو الدول المعنیة ، و یكون لھم في كلّ وقت حق دخول جمیع الأمكنة و 

حصول على جمیع المعلومات و الاتصال بجمیع الذین یھتمون بمقتضى عملھم بالمواد و المعدات و المنشآت التي ال

."یقضى ھذا النظام مراقبتھا   و صیانتھا 

یتم التعیین بواسطة المدیر العام للوكالة الدولیة الذي یقترح ھذا التعیین و یعرضھ على  :تعیین المفتشین -     

فظین لینظر في المؤھلات العلمیة للمفتشین بالإضافة للجنسیة لتحقیق التوازن الجغرافي و السیاسي مجلس المحا

وقبل تعیین المفتشین في دولة ما یقوم المدیر العام للوكالة بإخطار الدولة المعنیة بالمفتش المقترح  151.ص [44]

ثلاثین یوما ، یقوم مجلس المحافظین بتعیین  مبینا اسمھ و جنسیتھ ، و یمكن للدولة أن تقبلھ أو ترفضھ خلال

الأشخاص الموافق علیھم كمفتشین، و في حال ما إذا رفضت الدولة ترشیح المفتش و التي لیس علیھا أن تبرره  

یجب على المدیر العام أن یسحب التعیین و یقترح مفتش آخر و في حالة ما إذا كان الرفض متكررا من الدولة یحیل 

  .949ص [36]الموضوع إلى مجلس المحافظین لاتخاذ إجراءات مناسبة المدیر العام
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غیر أن حق الدولة في رفض المرشح الذي تقترحھ الوكالة مقید نوعا ما في ظل البروتوكول الإضافي ذلك 

یتولى المدیر العام إخطار الدولة بموافقة المجلس على الاستعانة بأي موظف من موظفي  "أن البروتوكول نص 

الة للعمل مفتشا للضمانات، ما لم تقم الدولة في غضون ثلاثة شھور من استلامھا الإخطار بموافقة المجلس الوك

بإعلام المدیر العام برفضھا أن یكون ھذا الموظف مفتشا في الدولة، فإن المفتش الذي یتم إخطار الدولة بشأنھ على 

.أ/11م  [68]ھذا النحو یعتبر مسمى للتفتیش في الدولة 

ذا و بمجرد تعیین مفتش للقیام بالتفتیش في دولة ما، فإن حكومتھا ملزمة بضمان إعطائھ تأشیرات ھ

.86م [79]لدخولھا و تجدید ھذه التأشیرات في أسرع وقت ممكن 

بأن تمنح الدول تأشیرة دخول لمرة واحدة أو  1997و قد كان العمل قبل اعتماد البروتوكول الإضافي لعام 

و لكن بموجب البروتوكول تم تبني سیاسة تتطلب أن تصدر الدول تأشیرات متعددة مرات الدخول  لحالة خاصة فقط

.12م  [68]و الخروج صالحة لسنة على الأقل 

یتمتع المفتشین ببعض الحقوق و الامتیازات خلال قیامھم  بعملھم و قد :امتیازات و حصانات المفتشین -

و أصبحت ساریة منذ   1959اتفاقیة امتیازات و حصانات الوكالة في یولیو  أبرمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

، و تضمنت امتیازات و حصانات إضافیة لمفتشي الوكالة علاوة على ما یتمتعون بھ بصفتھم موظفین  1960یولیو 

ضافة إلى تمتع ، و بالإ154ص [44]فیھا و ذلك بالقدر الضروري الذي یمكنھم من القیام بأعمالھم بكفاءة و فعالیة

المفتشون بالحصانات العادیة التي یتمتع بھا المسؤولون الدولیون كعدم التعرض لھم بالقبض أو مقاضاتھم بسبب 

مثل عدم –أعمالھم تتعلق بصفتھم الرسمیة  یتمتع مفتشو الوكالة بالحقوق التي تمنح لھم بصفتھم خبراء في مھمة 

حق الاتصال بالوكالة بالشفرة، و حق تسلم الأوراق أو الرسائل بواسطة  الاستیلاء على حقائبھم و حرمة أوراقھم و

، وعلى الدولة أن توفر التسھیلات التي 950ص [36]رسول أو حقائب مختومة في أغراض الاتصال بالوكالة 

  .88م [79]یحتاجھا المفتشون لتسھیل عملیات التفتیش

نین و اللوائح المحلیة للدولة التي یقومون بالتفتیش فیھا یلتزم المفتشون أثناء قیامھم بواجباتھم إطاعة القوا

و أن یقوموا بمھامھم على نحو یتفادون فیھ إعاقة أو تأخیر بناء المرافق أو إعدادھا للتشغیل، و للدولة الحق بأن 

ر عمل تجعل ممثلین لھا یرافقون المفتشین أثناء عملیات التفتیش التي یقومون بھا بشرط ألا یسفر ذلك عن تأخی

  .أ/12م .[54]المفتشین أو إعاقتھم عن ممارسة وظائفھم

على الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إخطار الدولة قبل وصول  :الإخطار بعملیات التفتیش و القیام بھا -

:المفتشین إلى المرافق النوویة  أو المرافق الموجودة خارج المرافق على النحو التالي

یكون الإخطار قبل أسبوع بالنسبة للتحقق من التقاریر المبدئیة  :فتیش لغرض محدد فیما یتعلق بعملیات الت
  .سا 24أو التغیرات اللاحقة، و فیما یتعلق بعملیات التفتیش المتعلق بنقل مادة نوویة یكون الإخطار قبل 
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تثنائیة یكون عملیات التفتیش الخاصة أو الاس .سا 24أما عملیات التفتیش الروتیني فالإخطار یكون قبل 
  .950ص [36]الإخطار في أسرع وقت ممكن

ویجب أن یتضمن الإخطار أسماء المفتشین والمنشآت والمناطق التي سیتم تفتیشھا ھذا و تسمح وثیقة 

الضمانات الشاملة بالقیام ببعض عملیات التفتیش الروتیني دون إخطار مسبق تماشیا مع مبدأ أخذ العینات العشوائیة 

ینات بیئة مثلا من الھواء و الماء و التربة و النبات ومن أي مكان تحدده الوكالة بغرض مساعدة الوكالة یعني أخذ ع)

و  .(على الخروج باستنتاجات بشأن خلو منطقة شاسعة من أي مواد نوویة غیر معلنة أو أنشطة نوویة غیر معلنة 

لعملیة لمشغلي المرافق و على الدولة بذل جمیع تلتزم الوكالة لدى قیامھا بأي تفتیش مفاجئ الحد من الصعوبات ا

.83م [79]الجھود لتسھیل مھمة المفتشین

الدولة تمارس ولكن الملاحظ بأن حق القیام بعملیات التفتیش الخاصة الممنوح للوكالة في حالة الشك بأن 

اب من ذالك الإجراء قد یؤدي بقي نظریا فلم تتمكن الوكالة من تطبیقھ إذ أنھا كانت تعلم أن الاقترنشاطات محظورة 

، و  [82]بالدولة المعنیة إلى الرفض أو الانسحاب كما فعلت كوریا الشمالیة سنة ألف   و تسعمائة و ثلاث وتسعون 

ھذا ما دفع بالوكالة إلى تفعیل نظام ضماناتھا و اعتمادھا البروتوكول الإضافي الذي یتیح لمفتشي الوكالة حق 

سا  24لتحرك داخلھا في الوقت الذي یقررون فیھ ذلك تقریبا مع فترة إخطار مسبقة مدتھا الوصول إلى الدولة  و ا

على الأقل بالنسبة لزیارة المواقع و ساعتین بالنسبة للمرافق الداخلیة في الموقع  فیما كانت تصل إلى أسبوع للمواقـع 

البروتوكول الإضافي كما أشرنا إلیھ سابقا  سا للمرافق في النظام السابق،  كما یتمتع مفتشو الوكالة في ظل 24و 

بتسھیلات غیر محدودة كانت دائما محل خلاف أو عدم حسم أو موضع تفاوض في ظل النظام السابق ، كحق 

استخدام كلّ الأجھزة المتقدمة تكنولوجیا و فحص السجلات و إجراء مقابلات مع المسؤولین وكذا الحصول على 

ي الدولة وإمكانیة استخدام نظام الاتصالات الدولیة و قدرات الأقمار الصناعیة للحصول عینات بیئیة من أیة مواقع ف

  .[69]على المعلومات المتصلة بالنشاطات النوویة

كما أنھ و على عكس نظام الضمانات الشاملة التي كان یضع حدودا على نطاق حریة وصول المفتشین إلى 

  .951ص [36]حددة بموجب الاتفاق و اتفاقیة الترتیبات الفرعیةالمواقع النوویة إلا بالنسبة للمواقع الم

فإنھ و في ظل البروتوكول الإضافي و كما رأینا سابقا لمفتشي الوكالة حریة الوصول إلى كلّ عناصر 

من تعدین الیورانیوم حتى معالجة الوقود النوویة و ذلك في أي مكان داخل الدولة دون  "دورة الوقود النووي ابتداء 

  .[69]تشاور مع الدولة المعنیة كما لھم حق دخول أي منشأ أو قسم في أي موقع نووي

وفقا لاتفاقیة الضمانات الشاملة یجب القیام بالحد الأدنى من عدد و كثافة والفترة التي  :عدد وكثافة عملیات التفتیش- 

ذریة و یعتمد الحد الأقصى لعدد و كثافة یستغرقھا عملیات التفتیش تماشیا مع مسؤولیات الوكالة الدولیة للطاقة ال

:عملیات التفتیش للفئات المحددة من المنشآت أو لمواقع أخرى خارج المنشآت النوویة على صیغة تأخذ في الاعتبار
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كمیة المادة النوویة الموجودة -

شكل المادة النوویة -

فعالیة و كفاءة سیطرة الوكالة -

النووي للدولةملامح و مواصفات دائرة الوقود  -

.علاقات الدولة بالدول الأخرى و مدى الاعتماد المتبادل بینھما  -

التطورات التقنیة في مجال الضمانات بما في ذلك استخدام التقنیات الإحصائیة و أخذ عینات عشوائیة لتقدیم  -

  .81إلى م 78م [79]المواد النوویة 

المفتشون بممارسة مھامھم الرقابیة تضمنت وثائق الوكالة و لمنع الكشف عن أسرار الدولة التي یقوم فیھا 

وقد أشارت تلك الوثائق عدة مرات إلى أن الوكالة حریصة .الوسیلة الكفیلة لمنع الغیر من الاطلاع على ھذه الوثائق

لوكالة من النظام الأساسي ل)و(الفقرة  (7)على حرمة الأسرار التجاریة و الصناعیة و لھذا الغرض نصت المادة 

الدولیة للطاقة الذریة على تعھد موظفي الوكالة بعدم إفشاء أیة أسرار صناعیة أو معلومات سریة تصل إلى علمھم 

بسبب طبیعة واجباتھم الرسمیة في الوكالة ویسأل ھؤلاء الموظفون أمام الوكالة في حالة إفشاء تلك الأسرار و 

نشر أو إفشاء أیة معلومات تصل إلى علمھا من خلال اتفاقیات  المعلومات ھذا فضلا عن تعھد الوكالة ذاتھا بعدم

  .108ص [48]الحمایة و الأمان

كما تضمنت وثیقة الضمانات الشاملة النص على الاحتیاطات اللازمة لحمایة الأسرار التجاریة و 

حیث لا تنشر ولا تنقل الصناعیة وغیرھا من المعلومات التي تصل إلى علم الوكالة خلال تنفیذھا لمھامھا الرقابیة 

إلى أیة دولة أو منظمة أو شخص أي معلومات تكون قد حصلت علیھا من خلال قیامھا بمھامھا ،و الاستثناء الوحید 

ھو إمكانیة نشر معلومات موجزة عن المواد النوویة الخاضعة للضمانات بقرار من مجلس المحافظین و بعد موافقة 

  .5م [79]الدولة على الأمر بصورة مباشرة

لقد حدث وأن تعاملت الوكالة الدولیة مع حالات خاصة نتیجة إفشاء أسرار تجاریة أو صناعیة لدولة ما 

اتضح أن خبیرا من  1981فبعد ھجوم إسرائیل على مركز البحوث النوویة في العراق بالقرب من بغداد في جویلیة 

بعثة الولایات المتحدة بفینا معلومات سریة عن إجراءات الولایات المتحدة الأمریكیة  تابعا للوكالة الدولیة أفشى ل

الحمایة والأمان ومن خلال تحقیق قامت بھ الوكالة تبین أن الخبیر الأمریكي ارتكب مخالفة للائحة الموظفین وترتب 

 ، كما تناقلت الصحف العالمیة و العربیة أنباء عن تسریب109ص [48]على ذلك الاستغناء عن خدماتھ بالوكالة

أحد المفتشین في اللجنة الدولیة الخاصة بنزع أسلحة العراق أسرارا عن الأسلحة العراقیة لإسرائیل و قد أكد المفتش 

رئیس اللجنة الدولیة لنزع أسلحة –صحة ھذه النبأ معلنا أن ذلك تم بناءا عن تعلیمات رئیسھ المباشر 

  .153ص [44]سؤولین في تلك اللجنة ورغم ذلك  لم یتم التحقیق مع الم )ریتشارد بتلر(العراق 
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یقوم مفتشو الوكالة بعد معیناتھم الرقابیة بتقدیم تقاریر تتضمن ملاحظتھم حول مدى التزام الدولة بالاتفاق  

و توجیھ العنایة إلى كل قصور قد یكشف أثناء التفتیش و ترفع التقاریر للمدیر العام للوكالة الذي یحیلھا بدوره إلى 

  .ج/12م [54]ین لینظر فیھامجلس المحافظ

  

وفي حالة إذا ما تبین لمجلس المحافظین أن الدولة قد قامت فعلا بما یخالف ضمانات الوكالة ینھي ھذه 

المخالفة إلى جمیع الدول الأعضاء و إلى مجلس أمن الأمم المتحدة   و جمعیتھا العامة و یقوم المجلس باتخاذ التدابیر 

.ة وھو ما سنقوم بدراستھ في المطلب التالياللازمة ضد الدولة المخالف

الجزاءات المترتبة على خرق الضمانات2.3.2.

حتى بتحقق الھدف من الضمانات لابد من إیجاد عدد من التدابیر و الجزاءات یمكن للوكالة الدولیة للطاقة 

ة عدد من التدابیر و الجزاءات التي الذریة توقیعھا على الدول التي تخل بالتزامھا و قد تضمن النظام الأساسي للوكال

.تتخذھا الوكالة ضد الدولة المخالفة و ھذا ما تضمنھ اتفاقیات الضمانات أیضا

و علیھ ستكون دراستنا لھذا المطلب من خلال التطرق في الفرع الأول إلى الجزاءات المترتبة على خرق 

.ور خرق الضماناتالضمانات بموجب نظام الوكالة، وفي الفرع الثاني نتكلم عن ص

الجزاءات المترتبة بموجب نظام الضمانات1.2.3.2.

العدید من الخیارات و الإجراءات التي من -ج - الفقرة (12)تملك الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بموجب المادة 

م المنصوص الممكن أن تتخذھا في مواجھة أیة دولة عضو في اتفاقیة الضمانات عند إخلال ھذه الدولة بالأحكا

و ینھي المفتشون أیة مخالفات ...."علیھـا فـي میثاق الوكالـة و اتفاقیة الضمانات فقد نصت المادة السالفة الذكر على

ترتكب إلى المدیر العام الذي یحیل عندئذ التقریر بھا إلى المجلس التنفیذي، و یطلب المجلس التنفیذي إلى الدولة أو 

مخالفة یثبت من ارتكابھا كما ینھي ھذه المخالفة إلى جمیع الدول الأعضاء و إلى  الدول المستفیدة الكف عن أیة

مجلس أمن الأمم المتحدة و جمعیتھا العامة ، ویقوم المجلس عند تخلف الدولة المستفیدة عن اتخاذ كامل التدابیر 

ا و ھما إصدار التعلیمات الإصلاحیة اللازمة ضمن فترة معقولة من الزمن باتخاذ أحد التدبیرین أو كلیھما مع

  .اللازمة 

لتخفیض أو وقف المساعدة المقدمة من الوكالة أو من إحدى الدول المستفیدة  و یجوز للوكالة وفقا للمادة التاسعة 

. "عشر وقف أیة دولة عضو مخالفة عن التمتع بامتیاز العضویة و حقوقھا
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ذ التدابیر التالیة ضد أي دولة مخالفة لنظام و علیھ فقد خول النظام الأساسي لمجلس المحافظین اتخا 

.الضمانات

الطلب من الدولة إصلاح الضرر فورا، كان یطلب من الدولة السماح للمفتشین بالقیام بمھامھم الرقابیة فورا أو أن  -

.كنیطلب من الدولة وقف العملیات أو النشاطات النوویة التي تعتبر مخالفة لاتفاقیة الضمانات بأسرع وقت مم

.إبلاغ جمیع الدول الأعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة -

و ذلك بإخطاره بھذه الانتھاكات خصوصا إذا كان من شأن ھذه الانتھاكات تعریض السلم و   :إبلاغ مجلس الأمن -

السلم و الأمن  الأمن الدولیین للخطر باعتبار أن مجلس الأمن ھو الھیئة المضطلعة بالمسؤولیة الأساسیة في صیانة

الدولیین، و یستطیع مجلس الأمن في ھذه الحالة اللجوء إلى الإجراءات المنصوص علیھا في الفصل السادس 

 [18]كالوساطة التحقیق، التوفیق، المفاوضات أو الفصل السابع من المیثاق بما في ذلك استخدام القوة العسكریة

183.ص

الدولیة اللجوء إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في حالة استمرار الدولة  تملك الوكالة  :إبلاغ الجمعیة العامة -

العضو في انتھاك النظام الأساسي للوكالة و عدم القیام بما من شأنھ تصحیح الوضع الخاطئ، و الحقیقة أن النظام 

أن تلجأ إلیھا في ھذه الحالة لذلك  الأساسي للوكالة الدولیة لم یبین الإجراءات التي یمكن للجمعیة العامة للأمم المتحدة

یرى البعض أن المسألة لن تتعدى اتخاذ بعض التوصیات التي تطلب فیھا الجمعیة العامة من ھذه الدول مراعاة 

182.ص [18]التزاماتھا بحسب میثاق الوكالة

ق بتفسیر النظام الأساسي أو تستطیع الوكالة إذا كان النزاع یتعل:اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة أو محكمة تحكیم-

تطبیقھ و لم یسوَّّ عن طریق المفوضات أن تطلب إحالتھ إلى محكمة العدل الدولیة ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك 

یحال إلى محكمة العدل الدولیة وفقا لنظامھا الأساسي و ما لم تتفق  "من النظام على )أ(الفقرة  17فقد نصت المادة 

على طریقة أخرى لتسویة كل إشكال أو نزاع یثیره ھذا النظام الأساسي أو تطبیقھ ولا تتم تسویتھ  الأطراف المعنیة

و طلب الاستشارة من المحكمة الدولیة یكون من طرف المؤتمر العام أو مجلس .."عن طریق المفاوضات

.ب/17م  [54]المحافظین و ذلك بعد إذن من الجمعیة العامة للأمم المتحدة

ر إلى أن جمیع اتفاقیات الضمانات تضمنت شرط الإحالة إلى محكمة التحكیم إجباریا لتسویة أي ھذا و نشی

  .57ص [57]منازعات متعلقة بتنفیذ الضمانات

و علیھ فإن أي نزاع ینشأ من تفسیر اتفاق الضمان أو تطبیقھ و لا یسوى بالتفاوض أو بطریقة أخرى تتفق 

  .22م [79]لى طلب أي منھما إلى محكمة تحكیمیة تتشكل على الوجھ التاليعلیھا الدولة و الوكالة یحال بناء ع

تسمي الدولة حكما واحدا وتسمي الوكالة حكما واحدا، وینتخب ھذان الحكمان حكما ثالثا یكون ھو رئیس 
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و الدولة أن المحكمة، فإذا انقضى ثلاثون یوما على طلب التحكیم دون أن تعین الدولة أو الوكالة حكما جاز للوكالة أ

ترجو من رئیس محكمة العدل الدولیة أن یعین حكما ، و یتم تطبیق ھذا الإجراء نفسھ إذا انقضت ثلاثون یوما على 

تسمیة أو تعیین ثاني الحكمین دون أن یكون قد تم انتخاب الحكم الثالث و یكتمل النصاب بأكثریة أعضاء المحكمة 

حكمین اثنین ، و المحكمة التحكیمیة ھي التي تحدد إجراءات التحكیم و التحكیمیة وتتخذ جمیع القرارات بموافقة 

و في حالة ما إذا لم تقم الدولة في مدة معقولة من الزمن باتخاذ تدابیر . والوكالةتكون قرارات المحكمة ملزمة للدولة

:لازمة لتصحیح الوضع جاز لمجلس المحافظین اتخاذ التدابیر التالیة  

للوكالة الدولیة في حالة إخلال الدولة العضو بالنظام  و عدم  :المقدمة من الوكالة إلى الدولة  وقف المساعدات-

الفقرة  12قیامھا باتخاذ التدابیر المطلوبة في فترة معقولة من الزمن وقف مساعداتھا لتلك الدولة حیث نصت المادة 

اء المستفیدة من المساعدة بالأحكام السابقة و أن تقوم عند إخلال الدولة العضو أو الدول الأعض "على  (7))أ(

"....تخلفـھا عن اتخـاذ التدابیر المطـلوبة في فترة معقولة من الزمن بـوقف مساعدتھـا لتلك الدولـة أو إنھائھا 

ترداد أیة و باس..."و ھذا ما أشارت إلیھ نفس المادة السابقة :المطالبة بإرجاع المواد التي وردتھا الوكالة إلى الدولة -

  . "مواد أو معدات تكون قد قدمتھا ھي أو إحدى الدول أعضائھا لتعزیز المشروع 

 )ج(و ھو ما أشارت إلیھ أیضا المادة ذاتھا في الفقرة  

و یجوز للوكالة وفقا للمادة التاسعة عشر وقف أیة دولة ..."على  )ج(الفقرة  12نصت المادة  :وقف العضویة-

فإن وقف عضویة الدولة التي تمعن في  19، وفقا للمادة  "بامتیازات العضویة و حقوقھا عضو مخالفة عن التمتع

خرق أحكام نظام الوكالة من حق المؤتمر العام بأغلبیة ثلثي أعضائھ الحاضرین و المقترعین بناءا على توصیة 

  .ب/19م [54]مجلس المحافظین 

من شانھ أن یحرر الدولة المخالفة من أي التزام نووي     ولا یعني الوقف ھنا الاستبعاد من المنظمة الذي    

وكلّ ما في الأمر أن توقف الحقوق و الامتیازات التي كانت تتمتع بھا الدولة كحق التصویب في أجھزة المنظمة 

  .181ص [18]مثلا

ي ھذه إن الملاحظ على ھذه الجزاءات أنھا تعتمد أساسا على وقف المساعدات أو إنھاؤھا أین یفترض ف

الحالة أن الدولة المخالفة اعتمدت كلیا أو جزئیا على المساعدات التي قدمتھا الوكالة أو أحد أعضائھا و علیھ فھي 

بحاجة إلى ھذه المساعدة من أجل استمرار برنامجھا النووي، و بالتالي فإن أي خلل في استمرار المعونة قد یكون 

ف امتیازات الدولة و حقوقھا یتضمن وقف حقھا في مدھا بالمساعدة     سببا رئیسیا في انتھاء البرنامج كما أن وق

  .332-331ص [49]وعلیھ فلا خلاف في ھذه الحالة عن فاعلیة ھذه العقوبات 
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لكن التساؤل یطرح في حالة فرض ھذه الجزاءات على دولة لم تتلق أیة مساعدة نوویة من الوكالة أو دولة 

بمقتضى اتفاقیة أبرمت وفقا لاتفاقیة الضمانات الشاملة و سبب ھذا التساؤل ناتج  عضو و تخضع الضمانات الوكالة

عن كون معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة و الاتفاقیات التي أبرمت بشأنھا لا تتطلب تلقي الدول غیر حائزة 

الوكالة، فھي تخضع  للأسلحة أیة مساعدة نوویة من الوكالة أو من دولة عضو لإخضاع ھذه المساعدة لضمانات

جمیع المواد النوویة في جمیع النشاطات النوویة السلیمة للدولة بدون تحدید، ومن المتصور أن تعتمد الدولة غیر 

حائزة للأسلحة النوویة الخاضعة للضمانات على مواردھا و جھودھا الذاتیة   أو بمساعدة دولة غیر في الوكالة إذا 

لص في قطع أو وقف المساعدات بالنسبة لدولة لم تتلق أیة مساعدة أصلا من ما ھي جدوى الجزاءات التي تتخ

الوكالة أو من دولة عضو؟ فمن الواضح أن الدولة التي لم تتلق مساعدة نوویة من الوكالة أو دولة عضو لن تتضرر 

الدولة في  من ھذه الجزاءات في حالة مخالفتھا لالتزامات الضمانات و ینحصر أثر ھذه الجزاءات في حرمان

 [49]المستقبل من مساعدات الوكالة و الدول الأعضاء ومن التمتع بامتیازات العضویة و حقوقھا الأخرى

  .333ص

  

التي تلزم الوكالة بإبلاغ مجلس الأمن و الجمعیة من أیة مخالفة ترتكبھا  (12)غیر أنھ بالرجوع إلى المادة 

تت التعاملات الدولیة فاعلیتھ و خطورتھ في نفس الوقت، فانطلاقا من الدولة العضو فإن ذلك یعد إجراء ذو فاعلیة أثب

السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في تقریر ما إذا كانت الانتھاكات تعرض السلم و الأمن الدولیین للخطر باعتباره 

لجوء إلى الإجراءات الجھة المسؤولة عن صیانة السلم و الأمن الدولیین فمجلس الأمن في ھذه الحالة كما بین سابقا ال

المنصوص علیھا في الفصل السادس كالوساطة، التحقیق، التوفیق أو المفاوضات أو الفصل السابع من المیثاق بما 

.فیھا استخدام القوة العسكریة

وقد كانت العراق أول دولة تلتزم بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تحت طائلة العقوبات ویفرض  

تفتیش كإجراء عقابي نتیجة خرقھا لتعھداتھا الدولیة و التي تعد من أكثر الدول في التاریخ الحدیث الذي تم علیھا ال

  87ص [81]وغیرھا 715،687،686توقیع التفتیش علیھ و ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن 

  

بإحالة ملفیھا إلى كما أن الوكالة و في حالتین أخرتین أیضا لم تتمكن من تطبیق ضماناتھ إلا بالتھدید 

  .مجلس الأمن الدولي، وھذا ما سنتطرق إلیھ في النقطة الثانیة
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صور خرق التزامات الضمانات2.2.3.2.

لما كان الھدف الأساسي من الضمانات النوویة ھو عدم تحویل المواد النوویة سواء الانشطاریة أو الخام و 

ة الذریة في الأغراض السلمیة إلى أغراض عسكریة فإن كلّ المعدات و المنشآت المخصصة لشؤون استخدام الطاق

تحویل فعلي لھذه المواد و المعدات یعد انتھاكا لاتفاقیة الضمانات، كما یعد أي تعد على نص من نصوص اتفاقیات 

.329ص [49]الضمانات خرقا لھذه الاتفاقیة 

لة ملزمة بمسایرة ھذه الإجراءات و كلّ و لما كان تنفیذ الضمانات یقتضي إتباع إجراءات معینة فإن الدو

فقد سبق و أن قمنا ببیان أن ما یعرف بمحاسبة المواد .خرف لھذه الإجراءات یعد بمثابة خرق لاتفاقیة الضمانات

النوویة ھو الإجراء الذي یعد بمثابة حجر الزاویة للضمانات النوویة الشاملة و التي یقتضي أن یتم بشفافیة تامة من 

.[83]یمكن الوكالة من فرض الضمانات النوویة بفاعلیةالدولة، 

.وعلیھ فكلّ تستر أو تلاعب بھذا الإجراء یعد خرقا لاتفاقیة الضمانات  

فقد حدث و أن وقعت إشكالات ما بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تنفیذ الضمانات أدت إلى تدخل 

.الشمالیة و حالیا إیرانمجلس الأمن الدولي في كلّ من العراق و كوریا 

العراق 1.2.2.3.2.

منذ بدایة تطبیق نظام الضمانات الشاملة لم تكتشف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أي عملیات تحویل لمواد 

بعد حرب الخلیج أین تم اكتشاف برنامج نووي  1991نوویة خاضعة للضمانات إلى أغراض عسكریة إلا في سنة 

ي العراق، والذي كان یستند على فصل البلوتونیوم وتخصیب كمیات كبیرة وغیر معلنة سري لأغراض عسكریة ف

  .[83]من الیورانیوم 

ولھ اتفاقیة ضمانات شاملة  1969أكتوبر 29و العراق دولة طرف في معاھدة منع الانتشار النووي منذ  

149ص [43] 1972فیفري 29بموجب المعاھدة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة منذ 

فالعراق ملزم في إطار اتفاقیة الضمانات الشاملة بإخضاع جمیع المواد النوویة    و المعدات و المنشآت 

المخصصة للأغراض السلمیة لرقابة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، إلا أن الواقع بین خلاف ذلك فمنذ نھایة 

ي نووي قصد الحصول وتطویر أسلحة نوویة بالاعتماد الثمانینات من القرن الماضي و العراق یدیر برنامج سر

  .13ص [77]على الیورانیوم المخصب و البلوتونیوم

لكن حرب الخلیج الثانیة أوقفت الطموحات العراقیة، فالحرب انتھت بوقف إطلاق النار بموجب قرار 

اق الإعلان عن كلّ ما یملكھ ونص القرار على إلزامیة العر  1991أفریل  3الصادر في  (687)مجلس الأمن رقم 

.من أسلحة الدمار الشامل  و إخضاع جمیع المنشآت  و برامج التصنیع الخاصة إلى التفتیش 
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              )أونسكوم (إنشـاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بــشأن العراق  (687 )و قد تم بموجب القرار 

ONSCOM)  لبیولوجیة  و الكیمیائیة و الصواریخ البعیدة المدى فیما التي تتولى التحقق في مجالات الأسـلحة ا

تتولى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مجال الأسلحة النوویة  وقد ألزم العراق بدافع قوي بالتعاون ، إذ ما من دولة كان 

القضاء على كلّ  یسمح لھا باستیراد النفط من العراق حتى یقوم مجلس الأمن بناء على تقاریر المفتشین بالتأكد من

.34ص [84]المواد و البرامج المحظورة 

مختلفا عن التفتیش الاستباقي إذ حصل ( 687)وقد جاء نظام التفتیش الذي نص علیھ قرار مجلس الأمن  

المفتشون بشكل عام على إمكانیة الدخول اللا محدود إلى أیة مواقع یردونھا و إجراء مقابلات مع أي من الناس و 

ید بالمواقع المعلن عنھا وقد تم إخضاع اللجنة مباشرة لسیطرة مجلس الأمن لضمان اتخاذ تدابیر مستقلة عن لیس التق

  .34ص [84]الأمین العام للأمم المتحدة 

، الذي منع على العراق القیام بأي 707)( وقد تبع ھذا القرار العدید من القرارات ذات الصلة منھا القرار

واء زراعي أو صناعي أو طبي إلى غایة تأكد مجلس الأمن أن العراق امتثل للقرار نشاط نووي في أي مجال س

. .....، 1051، 715، وتلتھا القرارات 150ص [43] 687

أرغمت أونسكوم على سحب مفتشیھا بدون الإجابة حول ما یحوزه العراق من أسلحة  1998و في دیسمبر 

 [85]عاون مع اللجنة إلى حین قیام مجلس الأمن برفع العقوبات و حول قدراتھ بسبب رفض السلطات العراقیة الت

، و ھذا ما أدى بالولایات المتحدة الأمریكیة و بریطانیا إلى شن غارات جویة على العراق عرفت باسم 1018ص

  .بغیة حملھ و إجباره على التعاون مع المفتشین الدولیین  "ثعلب الصحراء  "

یوم  5000بأزید من  1997للطاقة الذریة منذ صدور القرار إلى غایة أكتوبر و قد قامت الوكالة الدولیة 

فرقة تحقیق، التحقق من كافة المواد النوویة  30موقع خاضع للرقابة من طرف  300تفتیش، التحقیق في حوالي 

  .13ص [86]طن من الیورانیوم الطبیعي 500الموجودة داخل الأراضي العراقیة منھا حوالي 

حلت لجنة الأمم  (1248)و بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم  1999مبر من عام و في دیس

  50ص [84]محل اللجنة السابقة أونسكوم–أنموفیك –المتحدة للتفتیش و المراقبة و التحقق 

و في ظل التھدید بعمل عسكري ضد العراق ضغطت الولایات المتحدة الأمریكیة على  2002و في سنة 

المتحدة لتطبیق قرارات مجلس الأمن و على إثر جھود دولیة واسعة لضمان قبول العراق مفتشي الأسلحة الأمم 

نوفمبر تبنى مجلس الأمن  8على السماح بعودتھم دون شروط وفي  2002الدولیین، وافق العراق في سبتمبر 

و اشترط إعادة إدخال المفتشین  الذي أعاد تأكید واجب العراق الامتثال لقرارات مجلس الأمن (1441)القرار 

الدولیین إلى العراق ، و قد منحت أنموفیك حریة كاملة لدخول جمیع المواقع التي طلبت تفتیشھا بما في ذلك المواقع 

 .تحت طائلة العقوبات ......المواقع الرئاسیة ، الوزارات و المواقع التي تنتمي إلى الحرس الجمھوري( الحساسة
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تندرج تحت تدابیر الفصل السابع من میثاق الأمم  1441و   1248و     687ت مجلس الأمن رقم وقد كانت قرارا

 [85]المتحدة الذي یسمح باستخدام التدخل العسكري للحفاظ على السلام و الأمن الدولیین أو استعادتھما 

1020-1019ص

 2003مارس 07في   "محمد البراد عي  "و في التقریر الأخیر للمدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

انتھى إلى أنھ لا یوجد أي دلیل على أن العراق قام باستئناف أنشطة نوویة و لا یوجد أي دلیل على أن العراق حاول 

  .129-126ص [42]1990استیراد یورانیوم منذ 

الإصرار الأمریكي  و على الرغم من عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق وفي ظل ...لكن

 2003مارس  17على وجود تلك الأسلحة و في إطار حشد عسكري حول العراق تم سحب المفتشین الدولیین في 

 .إیذانا ببدایة الغزو الأمریكي البریطاني على العراق

كوریا الشمالیة  2.2.2.3.2

دخلت اتفاقیة .  1985ر دیسمب 12أصبحت كوریا الشمالیة طرفا في معاھدة حظر الانتشار النووي في 

بعد سنوات من التأخر التي  1992أفریل  10الضمانات الشاملة التي أبرمتھا مع الوكالة الدولیة حیز النفاذ في 

 [43]منشأة نوویة  13تفرضھ الآجال المحددة بموجب معاھدة منع الانتشار النووي ولدى كوریا الشمالیة حوالي 

152.ص

فھا مفتشو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تقریر كوریا الشمالیة الأولى إلى أثارت التناقضات التي اكتش

بخصوص ما لدیھا من مواد نوویة شبھات تشیر إلى أن كوریا الشمالیة كانت تقوم سرا  1992الوكالة في ماي 

.بتحویل بلوتونیوم منفصل عن وقود مفاعل مستنفذ لاستخدامھ في أسلحة نوویة

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لمحلول النفایات النوویة على أن كوریا الشمالیة فصلت كمیة  فقد دلّ تحلیل 

رفضت كوریا الشمالیة طلب الوكالة  1993من البلوتونیوم أكثر مما صرحت بھ في إعلانھا الأولي، وفي فیفري 

 01مجلس حكام الوكالة في  الأمر الذي دفع)یونغبیون(بخصوص إجراء تفتیش خاص لمنشأتي نفایات نوویة في 

، وقامت بإبلاغ 18-17ص [47]إلى إعلان أن كوریا الشمالیة غیر ممتثلة لاتفاقیة الضمانات الشاملة 1993أفریل 

الدول الأعضاء في الوكالة ومجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة كما یقتضیھ النظام الأساسي، ھذا ونشیر 

رت الحكومة الكوریة الشمالیة بیانا أعلنت فیھ عن نیتھا الانسحاب من معاھدة منع أصد 1993إلى أنھ  في مارس 

لكل دولة طرف وھي تمارس حقھا في السیادة إذا رأت " : الانتشار النووي بموجب المادة العاشرة التي تنص 

طراف وكذلك حوادث طارئة متعلقة بموضوع المعاھدة تھدد مصالحھا القومیة وذلك بأن تخطر جمیع الدول الأ
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مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بانسحابھا قبل ثلاثة شھور من تاریخ الانسحاب ، على أن یتضمن ھذا 

  . "الإخطار بیانا بالحوادث الطارئة التي تقدر الدولة أنھا تھدد مصالحھا العلیا 

جنوبیة و الولایات المتحدة إجراء قرار كوریا ال (وإستندت كوریا في بیانھا إلى حدثین غیر عادیین و ھما 

  .)تدریبات عسكریة و قرار الوكالة الدولیة للطاقة الذریة طلب تفتیش خاص

معبرا فیھ عن قلقھ بشأن نیة كوریا الشمالیة  (825 )وفي الحادي عشر من ماي تبنى مجلس الأمن القرار

 [87]إعادة النظر في إعلانھا الانسحاب من معاھدة حظر الانتشار النووي و دعا كوریا الشمالیة إلى

توجت المساعي الدبلوماسیة لحل الأزمة الناشئة عن عدم امتثال كوریا  1994، وفي سنة 1074-1073ص

الشمالیة لاتفاقاتھا مع الوكالة و منعھا من الانسحاب من معاھدة منع الانتشار بالإعلان عن اتفاق إطار كوري شمالي 

تفق علیھ وافقت كوریا الشمالیة على البقاء طرفا في معاھدة منع الانتشار النووي وبمقتضى بنود الإطار الم. أمریكي

و تجمید برنامجھا النووي و السماح لمفتشي الوكالة بالدخول إلى أراضى الدولة للتحقق من بقاء المنشآت النوویة 

ي نظمت الولایات المتحدة الأمریكیة مجمدة، و في المقابل و بالتعاون مع الیابان و كوریا الجنوبیة و الاتحاد الأوروب

-)منظمة تنمیة طاقة شبھ الجزیرة الكوریة(ائتلافا مالیا دولیا  ( KEDO)  تكون مسؤولة عن مد كوریا الشمالیة

ألف طن  500بمفاعلي ماء خفیف فیما تولت الولایات المتحدة الأمریكیة ضمن ھذا الائتلاف مسؤولیة تأمین تكالیف 

  .891ص [84]قیل كلّ سنة إلى كوریا الشمالیةمن زیت الوقود الث

تعرض الإطار المتفق علیھ إلى ضغط عندما تبادلت الحكومتان الأمریكیة و الكوریة  2002و في سنة         

أعلنت الولایات المتحدة عن اعتقادھا بأن كوریا الشمالیة اعترفت  2002الشمالیة التھم بانتھاك الإطار و في أكتوبر 

أعلنت كوریا الشمالیة عن التنفیذ التلقائي و  2003وفي جانفي  .برنامجا سریا لتخصیب الیورانیوم بامتلاكھا 

الفوري لانسحابھا من معاھدة حظر الانتشار و نتیجة للانسحاب خلصت كوریا الشمالیة إلى أنھا متحررة تماما من 

فتشي الوكالة الذین كانوا لا یزالون في كوریا اتفاقیة الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة و طالبت بسحب جمیع م

،  وعللت بیونغ یانغ قرار الانسحاب من معاھدة منع الانتشار النووي بأنھ إجراء للدفاع 1075ص [87]الشمالیة

 [85]عن المصالح العلیا للبلد و ضد الخطوات الطائشة للولایات المتحدة الأمریكیة وضد انحیاز الوكالة الدولیة 

  .904ص

و في سبیل احتواء الأزمة بین كوریا الشمالیة و الغرب بذلت الصین جھودا دبلوماسیة حثیثة قصد      

إجراء محادثات بین كوریا الشمالیة و الولایات المتحدة بالإضافة إلى كوریا الجنوبیة الیابان، و روسیا في بكین 

  .201ص 2003[88]بدءا من أبریل –توجت بإجراء المحادثات السداسیة 
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وقد طالبت كوریا الشمالیة في الجولة الأولى من المحادثات السداسیة عقد اتفاقیة عدم اعتداء بینھا وبین 

الولایات المتحدة الأمریكیة، كما طالب الوفد الكوري الشمالي ضمانات اقتصادیة من كوریا الجنوبیة والیابان وأن 

الخاصة بتشیید مفاعلین نوویین یعملان بالمیاه 1994جنیف لعام تكمل الأطراف الالتزامات المحددة بموجب اتفاقیة 

الخفیفة، أما الوفد الأمریكي فقد أكد أثناء المحادثات أن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تنوي مطلقا مھاجمة كوریا 

.یا الشمالیة ولا تطالب بتغییر نظامھا ، وأكد الوفد الأمریكي على حل الأزمة النوویة الكوریة سلم

وفي إطار مواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري تم عقد عدد آخر من المحادثات 

وبشكل رسمي امتلاكھا  2005فیفري 10إلا أنھ وفي تطور مفاجئ للأحداث أعلنت كوریا الشمالیة في .السداسیة 

لا أنھ وبمبادرة من ، إ 204-201ص [88]السلاح النووي وتعلیق كافة المفاوضات حول برنامجھا النووي

 2005المجموعة الدولیة والإقلیمیة لاحتواء الأزمة، تم إعادة بعث المحادثات السداسیة من جدید بدءا من جویلیة 

.بتعھد من بیونغ یونغ بوقف برامجھا النوویة مقابل مساعدات اقتصادیة وضمانات أمنیة من الأطراف الأخرى

إیران3.2.2.3.2.

و بدأ نفاذ اتفاقیة الضمانات الشاملة  1970اھدة منع الانتشار النووي في فبرایر انضمت إیران إلى مع

  .93ص [89] 1974ماي 15الموقعة مع الوكالة في 

مع نشر صور التقطت بالأقمار الصناعیة تظھر منشأتین  2002أثیرت مخاوف كبیرة في أواخر سنة 

لدة ناتنز و ھي مصنع لتركیز الیورانیوم و الثانیة قرب الأولى قرب ب(نوویتین غیر مصرح بھما من قبل إیران، 

، الأمر الذي دفع بالوكالة إلى القیام بتحقیق مكثف عن البرنامج النووي 747ص)  [90]أراك بإنتاج الماء الثقیل

  .الإیراني

ن القرن أن إیران و منذ نھایة الثمانینات م 2002و كشف التحقیق الذي قامت بھ الوكالة في أواخر عام  

الماضي لم تحترم التزاماتھا بوصفھا دولة غیر نوویة، و كان من أكثر الأمور إثارة للقلق التي كشف عنھا التحقیق 

أن إیران قامت بتخصیب الیورانیوم و فصل البلوتونیوم في منشآت نوویة غیر معلن عنھا و في غیاب اتفاق 

  .50ص [91]الضمانات التابع للوكالة الدولیة للطاقة الذریة

اتخذ مجلس محافظي الوكالة قرارا یدین انتھاك إیران لمعاھدة منع  2005و في الرابع و العشرین سبتمبر 

الانتشار النووي استنادا إلى أنشطتھا النوویة التي اتسمت بالسریة و الإخفاء عن الوكالة    و أعرب عن قلق من أن 

ین ، مما یجعل من الممكن في خطوة لاحقة إحالة ھذا الملف إلى ھذا البرنامج یشكل خطرا على السلم و الأمن الدولی

من النظام  )ج(الفقرة  12مجلس الأمن لینظر في مدى تجاوب إیران مع المطالب التي تضمنھا القرار وفقا للمادة 

  .[92]الأساسي للوكالة
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ر المعلن عنھا موقفا حین تم الكشف عن النشاطات النوویة الإیرانیة غی 2002وقد اتخذت ایران منذ سنة 

 .واضحا بحرصھا على عدم إحالة ملفھا إلى مجلس الأمن

كان للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في الأزمة النوویة الإیرانیة الدور المحوري بحكم أنھا الجھة المنوطة 

اماتھا بموجب معاھدة منع بالتفتیش عن البرنامج النووي الإیراني، والمكلفة بتحدید ما إذا كانت إیران قد انتھكت التز

الانتشار النووي، وعلى عكس الدور الذي قامت بھ في الحالة العراقیة أین كان دورھا مرتبط بتنفیذ قرار مجلس 

والذي كلفھا بمھمة إزالة البرنامج النووي العراقي أین كنت الوكالة ترفع  1991الصادر عام   ( 687)الأمن 

  .196-197ص [93]لس أمناء الوكالة تقاریرھا على مجلس الأمن ولیس لمج

وعلى عكس رغبات واشنطن عارض عدد من الأعضاء في مجلس المحافظین بما ذلك معظم الدول 

الأوربیة إحالة القضیة على مجلس الأمن خشیة أن لا یكون المجلس قادر على التوصل لاتفاق فعال و تأزیم الوضع 

ن مزید من الوقت لإظھار تعاونھا مع الوكالة الدولیة وحسم المسائل أكثر، اقترحت ھذه الدول بدلا عن ذلك منح إیرا

  .109ص [94]المتعلقة بأنشطتھا النوویة السابقة

دول (و خلال عملیة غیر رسمیة لإدارة الأزمة تم الاتفاق على أن ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي 

فاوض مع إیران لإیجاد طریقة من شانھا تلبیة متطلبات و ھي فرنسا و ألمانیا و المملكة المتحدة، تبدأ بالت )الترویكا

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و المجتمع الدولي للحیلولة دون انتشار الأسلحة النوویة و في الوقت نفسھ ستسعى ھذه 

مواصلة  الدول الثلاث إلى تلبیة متطلبات المصلحة الإیرانیة للحیلولة دون إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن و

.51ص [91]الجھود الإیرانیة المبذولة للاستفادة من التطبیقات السلیمة للطاقة النوویة

توصلت إیران و دول الترویكا إلى اتفاق تقوم بموجبھ إیران طوعا بتعلیق كلّ نشاطات  2003أكتوبر  12و في 

تقوم دول الترویكا والوكالة الدولیة تخصیب الیورانیوم و إعادة المعالجة وقبولھ بالبروتوكول الإضافي  ومن ثم 

.للطاقة الذریة بتعلیق عملیة إحالة الملف النووي الإیراني إلى مجلس الأمن مادامت ایران تفي بالتزاماتھا وفاء تاما 

غیر أنھ ما لبث أن بدأ التوتر یسود أجواء المباحثات الإیرانیة الأوروبیة، فقد رفض الأوروبیون عرضا  

اف تدریجي لعملیة تخصیب الیورانیوم، و زاد المسألة تعقیدا تصویت البرلمان الإیراني على مشروع إیرانیا باستئن

.[92]قرار یجبر الحكومة على الاستمرار في تخصیب الیورانیوم 

و في عملیات أخذ ورد بین المطالب الإیرانیة و المقترحات الأوروبیة تدخل مجلس الأمن الدولي للمرة  

-12- 23عقوبات على إیران بموجب الفصل السابع من المیثاق في الأولى و فرض   1737بموجب القرار 2006

نص القرار  على وجوب امتثال إیران إلزاما لمطالب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بما فیھا تعلیق تخصیب  

في قرار لاحق إذا كان ذلك  الیورانیوم و انذر القرار إیران بأن مجلس الأمن سینظر في إجراءات عقابیة إضافیة
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یوما  (60)ضروریا في حال رفض إیران الانصیاع لھذا القرار و یعدھا برفع العقوبات عنھا إذا ما امتثلت و یمھلھا 

إلى حین موعد تلقیھ تقریر مدیر عام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن تنفیذھا مطالب التعلیق الكامل و المستمر 

علاقة بتخصیب الیورانیوم و تضمن القرار لائحة أشخاص معنویین و طبیعیین إیرانیین تم لجمیع نشاطات ذات ال

  .[95]تجمید موجوداتھم  و أصولھم المالیة و مراقبة محدودة لتحركاتھم في الخارج 

إن الملاحظ في الأزمة النوویة الكوریة مقارنة بالأزمة النوویة العراقیة ھو تغلیب الجانب التفاوضي في 

قضیة ذلك أن كوریا الشمالیة تھدد في كل مرة بأن أي محاولة لإحالة ملفھا النووي على مجلس الأمن یعتبر كخطوة ال

لإعلان الحرب ضدھا، رغم أن الوكالة رفعت تقریرا إلى مجلس الأمن عن عدم امتثال كوریا الشمالیة لاتفاق 

، 21-22ص [67]أي إجراء حیال المسألة  إلا أن مجلس الأمن لم یتخذ 2003الضمانات الشاملة في فیفري 

فالغرب و على رأسھم الولایات المتحدة الأمریكیة على یقین بأن أي محاولة لتوجیھ ضربات عسكریة أو عقوبات 

اقتصادیة سینذر بحدوث أزمة على جمیع الأصعدة لا سیما وأن المصالح الغربیة المتمركزة في كوریا الجنوبیة على 

لشمالیة، وان أي محاولات لضرب مفاعلاتھا سیؤدي إلى انتشار الإشعاعات النوویة ،في حین مرمى أسلحة كوریا ا

أن التعامل مع العراق حول نشاطاتھ النوویة كان تحت تھدید القوة العسكریة والحصار الاقتصادي لإرغامھ على 

لم یسلم من حرب عدوانیة قادتھا  تفكیك برامجھ النوویة  وعلى الرغم من امتثال العراق للقرارات الدولیة إلا أنھ

الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاؤھا أدت إلى تفكیك مقومات الدولة العراقیة تحت ذریعة امتلاك العراق أسلحة 

    .الدمار الشامل التي لم یجدھا المحتلون أنفسھم
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الـــــخــــاتــــمـــة

وة تدمیریة ھائلة إلى ضرورة قصر استخدامھا في الأغراض أدى ظھور الطاقة النوویة بما تحملھ من ق

السلمیة فقط، و قد توجت الجھود الدولیة في ھذا المجال بإنشاء عدد من التنظیمات سواء على المستوى العالمي أو 

.الإقلیمي أو الثنائي لضمان عدم تحویل الطاقة النوویة المستخدمة في الأغراض السلمیة إلى أغراض عسكریة

تكتسب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أھمیة كبرى في ھذا المجال باعتبارھا الجھاز العالمي الذي یشرف و 

على التأكد بعدم تحویل استخدام الطاقة النوویة المستخدمة في المجالات السلمیة إلى أغراض عسكریة ذلك أن 

الت تطبیق ضماناتھا إلى الوكالة الدولیة للطاقة الكثیر من التنظیمات الدولیة المختصة في مجال الطاقة النوویة أح

   .الذریة، وتعتبر الضمانات التي تقدمھا الوكالة أحد الدعائم الأساسیة في منع انتشار السلاح النووي

تستند الوكالة الدولیة في تنفیذ ضماناتھا إلى اتفاقیة الضمانات التي تعقدھا مع الدولة والتي یتقرر بموجبھا  

.ق التأكد من سلمیة البرامج النوویة داخل أراضي الدولةللوكالة ح

وقد طورت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة نظام ضماناتھا حتى یواكب التطور الحاصل في میدان الطاقة 

النوویة، وقد مر ھذا النظام عبر مراحل ثلاث أساسیة فبعدما كانت الوظیفة الرقابیة للوكالة تقتصر على مفردات 

تم الاتفاق علیھا مسبقا في اتفاقیة الضمانات انتقلت ضمانات الوكالة لتشمل كافة البرامج النوویة السلمیة معینة ی

حیز التنفیذ، ولتفعیل دور الوكالة في تنفیذ ضماناتھا ومواجھة  1968داخل الدولة بدخول معاھدة منع الانتشار لعام 

إجراءات توطیدیة بغیة تقویة نظام الضمانات لیغطي    1997البرامج النوویة غیر المعلنة استحدثت بدءا من ماي

.جمیع النشاطات النوویة داخل الدولة

یعد التفتیش أحد أھم الإجراءات الأساسیة لتنفیذ الضمانات، فقد بین تاریخ الضمانات النوویة أنھ مھما كانت 

ة داخل أراضي الدولة ھو أھم إجراء درجة دقة وصحة المعلومات التي تقدمھا الدولة إلا أن التفتیش على الطبیع

.للكشف عن أي تحریف للأنشطة النوویة السلمیة

وباعتبار أن منع انتشار السلاح النووي یعتبر أحد الأساسات التي یرتكز علیھا الأمن والسلم العالمیین فإن  

س في عدد من الحالات بإلزام أي إخلال أو تھدید لھ یعتبر تھدید للسلم والأمن الدولیین ومن ھذا المنطلق تدخل مجل

.الدول احترام التزاماتھا النوویة

وبغیة تفعیل دور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أكثر بما یساھم في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین   

:نقترح التوصیات التالیة

كافة الدول دون استثناء و نقطة مد نظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى مدى أوسع بحیث یشمل *   

البدایة لجعل ھذا النظام أكثر فعالیة في الوقت الحالي ھو الحرص على مطالبة الدول غیر الأعضاء في معاھدة منع 
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الانتشار النووي بالانضمام إلى المعاھدة مما یؤدي بالشعور بالأمن و الاستقرار أكثر على المستوى الدولي فقد بین 

ن ھناك علاقة وثیقة بین الشعور بعدم الآمان و السعي للوصول إلى التسلح النووي ، حیث أن الدولة الواقع الدولي أ

التي تعتقد بأنھا مھددة لأي سبب من الأسباب سوف تسعى للحصول على السلاح النووي الذي یمكنھا من الحصول 

.على الأمن و الاستقرار ، وھذا ما حصل و یحصل حالیا 

ر الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة بین الدول كافة دون تمییز من أجل المساھمة في تطویر العمل على نش*   

التنمیة الاقتصادیة في العالم أجمع، فالملاحظ أن الاھتمام بالھدف الرقابي یكون دائما على حساب تنمیة الاستخدام 

.معا السلمي للطاقة النوویة بالرغم من أن الوكالة جاءت لتحقیق الھدفین

العمل على جعل الضمانات التي تقدمھا الدول الحائزة للأسلحة النوویة سواء الایجابیة منھا أو السلبیة في معاھدة *   

دولیة أو تضمینھا في معاھدة منع الانتشار النووي، فالتزام الدول الحائزة للأسلحة النوویة بعدم استخدام السلاح 

و مساعدتھا في رد الاعتداء الواقع )الضمان السلبي(ة النوویة أو التھدید بھ النووي ضد الدول غیر الحائزة للأسلح

،  یؤدي إلى الشعور بالأمن للدول غیر حائزة للأسلحة )الضمان الایجابي(علیھا بالسلاح النووي أو تھدیدھا بھ 

ء علیھا و أنھا سوف تقوم برد النوویة الأطراف في المعاھدة من أن الدول الحائزة للأسلحة النوویة لن تقوم بأي اعتدا

.أي اعتداء نووي یقع علیھا

العمل على تعزیز دور التنظیمات الإقلیمیة و الثنائیة في مجال ممارسة المھام الرقابیة لضمان الاستخدام السلمي *   

بین الواقع الدولي للطاقة النوویة لاسیما تفعیل دور ھذه المنظمات عن طریق التعاون بینھا و بین الوكالة الدولیة فقد 

.أن المنظمات الإقلیمیة ھي الأقرب لفھم حاجیات الدول

العمل على حل النزاعات و الخلافات التي تنشأ بین الدول و الوكالة الدولیة على أساس قانوني سلیم و عادل *   

.بعیدا عن الضغوطات و صراع المصالح بین الدول الكبرى

من الحمایة و الأمان في جمیع الدول و ذلك عن طریق نشر تدابیر الصحة و العمل على تحقیق مستویات أعلى *   

السلامة المتعلقة بحمایة الأشخاص العاملین في المرافق النوویة و إقرار حمایة مادیة خاصة للمواد النوویة سواء 

.خریبیة أو الإرھابداخل الدول أو أثناء النقل الدولي لھا و تأمینھا من السرقة و الاستیلاء أو العملیات الت

العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالیة من الأسلحة النوویة باعتبارھا أكثر مناطق العالم توترا *   

ونقطة البدایة ھي الضغط على الكیان الصھیوني لنزع أسلحتھ النوویة وإلزامھ بقبول التزامات معاھدة منع الانتشار 

.كافة دون تمیز بقبول التطبیق الفعال لضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریةالنووي، و مطالبة دول المنطقة 

  .مطالبة الدول الحائزة للأسلحة النوویة بالإسراع في نزع أسلحتھا النوویة من أجل النزع الشامل للسلاح النووي*   
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